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 الإهداء

 إلى روح والدي الكريم طيب الله ثراه

 إلى والدتي مربية الأجيال أطال الله عمرها وحفظها

 إلى زوجتي الكريمة اعترافا بالجميل 

 إلى أبنائي وفقهم الله وسدد خطاهم

 إلى صديقي "سلامة إسماعيل" عربون محبة وتقدير

 إلى إخواني وإخوتي وكل الزملاء 

 إليكم جميعا أهدي هذا العمل 

 

 موساوي خليل                                                   

 

 

 



 شكر وعرفان

 

 الشكر أولا لله سبحان وتعالى الذي وفقني لإنجاز هذا العمل

 وكما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :  

  -الناس لا يشكر اللهمن لا يشكر  -

لذا لا يسعني وأنا أقدم هذا العمل إلى أن أتقدم بجزيل الشكر للأستاذة 

"كواشي نجوة " وفاءا وتقديرا واعترافا مني بالجميل لما قدمته لي من 

 توجيهات طيلة إنجاز هذه المذكرة ولم تبخل علي بنصائحها 

 وصاحبة الفضل في مساعدتي في تجميع المادة العلمية 

 فجزاها الله كل خير.

والشكر موصول كذلك لأعضاء لجنة المناقشة الموقرة التي قبلت تحمل 

 عبء مراجعة هذا العمل الشاق وتصويب أخطائه.

كما لا أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الدكتور "زواقري محمد 

الطاهر " الذي تكونا على يده أحسن تكوين وأفادنا بعلمه ورافقنا 

 بتوجيهاته ونصائحه النيرة. 

شكر كل أساتذة وموظفي  جامعة عباس لغرور بخنشلة عموما وأ

 ولكلية الحقوق والعلوم السياسية خصوصا.

 وأشكر كل من مد إليا يد العون من قريب أو بعيد

 

 

 



 

 

مقدمة



 مقدمة
 

 أ
 

منهماهومقيدالإثبات،والإثباتواقعةقانونيةمتنازععليهاأمامالقضاءإلىتتطلبكل
هومطلقكماهوالحالفيالإثباتفي الحالفيالإثباتالقانونيالمدنيومنهما كما

.الموادالجزائية

الخصوم،ولايستطيعفالإثبات المقيديقتضيمنالقاضيأنيتقيدبالأدلةالتيتقدمها
ية.البحثفيأدلةإثباتأخرىوهومايعرفبنظامالأدلةالقانون

حينأننظامالإثباتالمطلقمعناهأنالقاضيلهفيالحريةالتامةفيالبحثعنفي
عنها وتترتب المنشودة الحقيقة إلى الوصول أجل من حريةالدليل وهي مباشرة نتيجة

وتعنيحرية بأدلةالإثباتالمطروحةأمامه،وحتىيحققالمشرعإقتناعالقاضيالإقتناع،
بهوهذاطبعاهذاالمبدأأعطىللقاضيسلطةواسعةسواءفيالبحثعنالدليلأوالإقتناع

ئري،وهومايهمنافيهذاالبحث.فيالمجالالجزا

-  أووتعتبر الإسلامية، الشريعة في سواء الضررورية الوسائل من الشهود شهادة
 التشريعالجزائري.

-  أدولقد على الجزائريبشكلصريح الإجراءاتنصالمشرع قانون الإثباتفي لة
 شهادةالزور.علىحيثنصالجزائية

 الموضوع: هميةأ -
فيأهميةعلميةوعملية.تتمثل -
التعرفعلىمختلفجوانبوأحكامالشهادةالتيجاءبهاالمشرعالعلمية:الأهمية  -

الجزائري،وكذلكمعرفةقيمةومانةالشهادةكدليلللإثبات.
التحقيققاضياءاتالشهادةأماملىمختلفإجرمحاولةالتعرفع :ليةلعماالأهمية  -

علىالشهادة الاعتماد فيها التيستم الإجرائية ومختلفالمراحل قاضيالحكم أو
يلللإثبات.كدل

الإشكالية:



 مقدمة
 

 ب

 

عتبرمنالوسائلالأساسيةفيالإثباتوجوهريةفيالتشريعتشهادةاليهأنفلاشكمما
التييالشريعةالإسلاميةوهيتالجزائريوف قومبيعتبرمنالإجراءاتالخطيرة قاضيها

التحقيق،وكذلكقاضيالحكم،لأنهبجمعأقوالنتاسلإدنةناس.

ظامإجرائيإلىنظامإجرائيآخر.دورالشهادةفيالإثباتمننويختلف

 الجنائي؟ ما مدى حجية الشهادة في الإثبات:يتالآطرحالإشكالعليهو

التالية:الفرعيةوتتفرعمنهذهالإشكاليةالأسئلة

 ماالمقصودبالشهادةوماهيأنواعهاوصورهاوخصائصها؟ -
المشرعالجزائريجاءبهاماهيجملةالقواعدالموضوعيةالمحيطةبالشهادةوالتي -

 ؟فيهذاالمجال
 الشهادة؟هيالجزاءاتالتيقررهاالمشرعللشهادةفيحالةالإمتناععنما -

 أسباب اختيار الموضوع: 

 أسباب ذاتية:

 الميلوالرغبةالملحةفيإنجازهذاالموضوع.  -
الموضوعوصياغتهاصياغةجديدةوجعلهاالرغبةفيجمعدراسةمنهجية - فيهذا

 تتفاعلمعالواقعالعمليوتسايره.

:أسباب موضوعية

 توفرالمراجعوالكتبالمتخصصةفيهذاالمجال. -
 بيانمدىتوفيقالمشرعالجزائريفيبيانقواعدوأحكامالشهادةكدليلالإثبات. -

 أهداف الموضوع:

عليهاإ يبني وحجية كدليل الشهادة دور إبراز هو الموضع هذا دراسة من الهدف ن
نطاق على الضوء بإلقاء وهذا والتعرضلنصوصها، القضايا مختلف حل في القاضي



 مقدمة
 

 ج

 

النصوص،وذلكبالنظرإلىمدىفاعليتها،والكشفعنمدىتوفيقالمشرعفيالتصدي
برازنقاطالقوةوالضعففيه. للنقائصوا 

 المنهج المتبع:

لقداعتمدتفيبحثيوتحليليلموضوعالشهادةعنالمنهجالوصفيالمعتمدعلىآلياته
التحليلية،والذييمكننامناستعراضالمفاهيمالقانونيةالمتعلقةبالشهادةودورهافيإثبات

التشريعالجزائري،ومنثمةتحليلواستخلاصالنتائجوتسطيرالأهدافالمنشودة.

ابقة: الدراسات الس

1.  فيلالو الشهادة فيالقانون،رابح، دكتوراه أطروحة عبدالإثباتالجزائي، أوهيبية
الحقوق كلية السعيدالله، خدةحمدين، يوسفبن ،بن 1الجزائرجامعة ،2016

منخلالهذهالمذكرةإثراءالمادةالعلمية،وذلكمنخلالماةالباحثتحيثتوصل
والشروطالواجبتوفرها وتبيانخصائصها تناولهمنإعطاءمفهومشاملللشهادة
والذي الجزائية، الإجراءات لقانون طبقا للشهادة الموضوعية والأحكام الشاهد في

ف باحثين كطلبة نحن خلاله من القواعدتوصلنا فيها بينا تنظيمية خطة إعداد ي
 الإجرائيةوالموضوعيةللشهادة.

مذكرةرادم - الأدلة، تقدير في الجزائي القاضي لسلطة القانونية الحدود بلولهي،
 ماجستير، السياسية والعلوم الحقوق الجزائركلية باتنةـ لخضر الحاج ،جامعة

بحثيةفيهذهالمذكرةفيإبرازدور،حيثأفادناالباحثمنخلالمسيرتهال2010
الشهادةفيتبيانمدىحجيةوقوةثبوتيةالدليل،حيثفصلناأكثروذلكبالإحاطة
جراءاتالإدلاءبالشهادةأماممختلف فيجملةالشروطالمتعلقةبالشاهدوالشهادةوا 

جراءاتمتابعةوذلكف يحالةالجهاتالقضائيةومايترتبعلىالشاهدبالتزاماتوا 
 عدمإدلائهبالشهادةأوإدلاءبشهادةالزور.

 

 



 مقدمة
 

 د

 

 صعوبات الدراسة:

نمنصعوباتهذاالبحثمايلي: لايخلوبحثعلميمنصعوبات،وا 

 الطالبالباحث.الإلتزاماتالمكثفةالمتعلقةبالعملالتيتعيقنوعامامسيرة -
 الإحاطةبكافةالمعلوماتالمتعلقةبموضوعالشهادة.عدم -

 الخطة:

إلى تقسيمها خلال وذلكمن الإشكالية، عن البحثجوابا فيهذا الدراسة كانتهذه
فصلين،حيثتناولنافيالفصلالأولالقواعدالموضوعيةللشهادةتناولنافيالمبحثالأول

الثا والمطلب وصورها الشهادة بتعريف منه الأول المطلب وخصصنا الشهادة نيمفهوم
المطلب وخصصنا الشهادة صحة شروط الثاني المبحث في وتناولنا خصائصالشهادة،
الأولالشروطالواجبتوفرهافيالشاهدوالمطلبالثانيالشروطالواجبتوفرهافيالشهادة
المبحث للشهادةوخصصنا الإجرائية القواعد فيه إلىالفصلالثانيالذيتناولنا ثمعرجنا

راءاتالمتعلقةبالإدلاءبالشهادةأماممختلفالجهاتالقضائية،تناولنافيالأولمنهللإج
المطلبالأولطرقالاستعانةبالشهودمنطرفمختلفالجهاتالقضائيةوالمطلبالثاني

فتناولنافيهإجراءاتالإدلاءبالشهادةتناولنافيهإلتزاماتالشاهدوحقوقه،أماالمبحثالثاني
المطلبالأولمنهأماممختلفال جهاتالقضائيةوخصصنا الشهادة فيالإثباتلحجية

 .والمطلبالثانيجزاءالتخلفعنأداءواجبالشهادة
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 الفصل الأول: الأحكام الموضوعية للشهادة
إن للشهادة أهمية قصوى في الحياة البشرية لما لها من دور مهم من تأكيد للوقائع    

المتعلقة بموضوع الدعوى وحمايتها من أي انزلاق وعدم تضليل الرأي العام، ومن خلال هذا 
الفصل قسمناه إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول: ماهية الشهادة وخصصنا المطلب 

شهادة وصورها، والمطلب الثاني تناولنا فيه خصائص الشهادة والمطلب الأول إلى تعريف ال
 الثالث  تنتاولنا فيه الشروط الواجب توفرها في الشاهد.

 الشهادة مفهوم الأول المبحث
الفصل  في قانون الإجراءات الجزائية في الجزائية الإثبات أدلة الجزائري المشرع أورد لقد   

إلى  212عنوان "في طرق الإثبات في المواد  تحت الثاني الكتاب من الأول من الباب الأول
238"(1) . 
 حرية الأخير ذاه يعطي إذ الإثبات حرية مبدأ هو ائية،ز الج ادو الم في الإثبات يميز ماو    
 الجريمة عو قو  لإثباتالوسائل وذلك  استعمال كافة في ئياالجز  قاضيلل اسعةوو  ةلشام
 تقدير في التقديرية طةلالس قاضيللف الأدلة، ذهه تقدير مسألة يخص فيما أماهم. متلل اهنسبتو 

ن يستبعد أ له كما ،أمامه ضةالمعرو  الأدلة بكافة يأخذللدليل الجنائي، فله أن  نيةو القان القيمة
 أي دليل إذا لم يقتنع به.

 لما يفصل في الدعوى إستنادا القاضي فإن الجنائية المحاكم في هو معمول لما طبقاو    
 في القاضي فإن المسألة هذه يخص وفيما أولا، الأدلة جميع توفرت أدلة سواء من لديه

 دالشهو  ادةشه لأن انظر و  .الدعوى عليه تقوم حيدأمام دليل واحد وو  نفسه يجد الحالات بعض
 بكافة الإحاطة يناعل يتعين فإنه ،الدعوى فيتكون الدليل الوحيد  قد الأحيان من كثير في
هذا الفصل حول  في ستناادر  رسوف تتمحو  بالتاليو  ادة،هبالش الخاصة عيةو ضو الم عدواالق

هادة أو شتعريف الشهادة، وخصائصها كما سنتطرق إلى تبيان شروطها سواء المتعلقة بال
 المتعلقة بالشاهد.

 
 

                                                           

يتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو  8الموافق لـ   ھ 1386صفر عام  18مؤرخ في  155 -66الأمر رقم  -1 
  .1966لسنة  48الجزائية معدل ومتمم، ج.ر.ج.ج عدد 
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 هاوصور  ادةهالش تعريف: الأولالمطلب 
 ادةهالشلتعريف  خصصناهخلال فرعين، الأول  نم بلالمط ذاه اسةر دا هسوف نتناول   

 حيث نم كذاو  التشريع، حيث نمو  غة،لال حيث نم اهتعريف إلى هفي نشيروالذي سوف 
 . ادةهالش رو ص لذكر الثاني الفرع خصصنا نحي في ،هالفق

 ادةهالش تعريف: الأول الفرع
اكتفى التشريع الجزائري شأنه شأن بقية التشريعات، بتنظيمها وتحديد مجالها وشروط    

جراءاتها، تاركا مهمة تعريفها للفقه والشراح وكذلك الإجتهادات القضائية،  قبولها وحجيتها وا 
 ويمكن ذكر بعض التعريفات:

 غةلال في دةاهالش تعريف  :أولا
باختلاف يختلف معناه  حيث حات،لكمصط معاني عدة غةلال في ادةهالش تأخذ   

الإطلاع،  ومنها حضره، أي المجلس نقول شهد الحضور، معنى تأخذ أن إستخدامها. فيمكن
 إضافة ، (1)معنى الحلف تأخذ أن يمكن كما أدركتها، أي الجمعة والإدراك إذ يقال شهدت

 نع الرؤية وأ دة،المشاه تعني مةكل يوه الرؤيةو  الإبصار معنى تأخذ أن فيمكن ذاه إلى
 . (2)الدليل والحجة غةلال في تعني التيو  البينة معنى ادةهالش تأخذ نأ نيمكو  قرب،
 التشريع في ادةهالش تعريف  :ثانيا

 بسن بل اكتفت ادةلشهل تعريفا نتتضم مل التشريعات بلفأغ التشريع يخص فيما
 فيالتحقيق  ىلع نالقائمي أما كانت إجراءاتها سواء لبيان اله الضابطة القانونية النصوص

 اهل تعريفا ضعتو  التي التشريعات بعض باستثناء المحكمةم أما أم الابتدائيالتحقيق  ةمرحل
 . (3)رالإجراءات الجزائية لدولة قط ونقان التشريعات ذهه نبي نمو 

 حيث الجزائري المشرع اهمنو  كثيرة، يهف ابطو الض ىلع نصت التي التشريعات أما
 99 إلى 88 المواد نضمالتحقيق   طةلس مأما دهو الش سماع جتعال التي صو النصون د

                                                           

 منشأة طبعة، بدون الشخصية، والأحوال والجنائية المدنية المواد في الشهود بشهادة الإثبات الشواربيـ الحميد عبد -1 
 .351. ص ،1996 مصر، بالإسكندرية، المعارف

فالح الخرابشة، الإشكالات الإجرائية للشهادة في المسائل الجزائية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار الثقافة إحمود  -2 
 .30،31ص. د. ت. ن،  للنشر والتوزيع، عمان،

 .32.ص نفسه، مرجع -3 
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 نم 238 إلى 212 المواد نم مالمحاكم أما دهو الش سماعج إجراءات تعال التي صو النصو 
 قانون الإجراءات الجزائية.

 هالفق في ادةهالش تعريف  :ثالثا
 فتلإخت إذتعريف لها،  ضعو  في هالفق دهإجت قدلف ادة،هشلل تعريفاالتشريع  ضعي مل   

 اهعرف قدر صق نبيل الأستاذو  شحط، العربي رو الدكت فنجد. اءهالفق نظرةالتعاريف باختلاف 
 وأ ،هسمع وأ دههش عما ،الأشخاص أحد هلو يق ماخلال  نم معينة اقعةو  إثبات اهأن"  ىلع
  (1)"مباشرة اقعةو ال ذهه نم هاسو بح كهأدر 
أنها تقرير يصدر من شخص لما يكون " عرفها الدكتور محمد عيد الغريب على أنها  ولقد   

 (2)"قد رآه أو سمعه بنفسه، أو أدركه على وجه العموم بحواسه في شأن واقعة إجرامية
تعني الإدلاء بمعلومات معينة عن الغير أمام " الأستاذ إدوار غالي الذهبي فإنها أماو    

   (3)"بالجريمةسلطة التحقيق تتعلق 
 اهأن يوه أساسية فكرة ىلع اهنو مضم فيالتعاريف، فالشهادة تتفق   ذهه ومن خلال   

 المعنى ذاهبو  ا،هدهشا قد نكا اقعةو ل بالنسبة دهالشا نع صادر حسي، تعبير نع عبارة
 ضعيفة حجة قتو ال نفس في تعتبر اهأن إلا رية،و ضر  إثبات طريقة ادةهالش إعتبار مفرغ
 معرضة  دهو الش فذاكرةأضف إلى ذلك  اس،و حو  مشاعر ىلع أساسا ترتكز اهلأن خطرة،و 

 مز لي ما ذا. وهالإخلاصالصدق و  نم اهفي كةو مشك قرينة ىلع ترتكز اهأن كما ننسيالل حتما
 اهبطبيعت الأخيرة ذههف هب المحيطة الشخصوظروف  ادةهالش سةادر  فيالتدقيق  القاضي
 . (4)اهثباتوا   الحقيقة ارهلإظ العادية الطريقة تبقى اهأن إلا تامة ثقة عو ضو م ليست
 اداتهالش اعو أن بجميع يأخذ لا فالقاضي ا،هعو ن حسب اهحجيتو  تختلف قوتها ادةهالشو    
 غير وأ مباشرة بطريقة اءو س ا،هب إقتنع التي ادةهالشعلى  هحكم إصدار في يعتمد بل

 .الثاني الفرع فيبالتفصيل  دراسته مسيت ما ذاوه،  مباشرة
                                                           

 .99، ص.2006الجزائر، العربي شحط عبد القادر، تبيل صقر، الإثبات في المواد الجزائية، دون طبعة، دار الهدى،  -1 
 دار طبعة، دون الجنائية، الأحكام تسبيب في كأثره اليقيني الإقتناع في الجنائي القاضي حرية الغريب، عيد محمد -2 

 86. ص ، 2006 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة
 .434ص ، 1990غريب، مكتبة الثانية، الطبعة المصري، التشريع في الجنائية الإجراءات الذهبي، غالي دإدوار  -3 
 الجزء لبنان، بيروت للجميع العلم مكتبة الأولى، الطبعة إشتراك، – إتجار الجنائية، الموسوعة المالك، عبد جندي -4 

 .125.ص ،2004 ، الأول
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 ادةهالش صور: الثاني الفرع
 مأقسا ثلاث إلى متنقسبل  كل الأحوال، في احدةو  رةو ص ليست الجزائية ادو الم في ادةهالش   

 فإذا مات،لو مع نم هب أدلى ماالشاهد حول  مناقشةخلال  نم اهإستخلاص نيمك أساسية
 مباشرة بطريقة اسو الحطريق  نع السماع وأ دةهالمشا نم مستقاة الأخير ذاأقوال ه كانت
  (1)المباشرة ادةهالش بصدد وننك فإننا
شاهد أول أو  نع نقلا مباشرة غير بطريقة اهسمع قد ونيك لوماتبمع دهالشا أدلى إذا أما   
 اهلتو تدا عامة إشاعة ادةهالش ونتك قد. و  (2)السماعية ادةهالش تدعى ادةهالش ذهن هفإ ثاني
 نبيا نيمك لاو  نالألس
 ا سوف يتم تباينه.م ذاوه.  (3)بالتسامع ادةهش ادةهالش ذهه تدعىو  اهمنشئ
 المباشرة ادةهالش :أولا
 ادةهبالش دو المقص نيتبي ادةهالشتعريف  نع الحديث عند تحديداو  متقد ماخلال  نم   

 اقعةو الي أدرك الذه ذات الشخص نع صادرة ونتك التيو  المباشرة، ادةهالشهي  معا بشكل
 بصرهو  هسمع تحت قعو  ما ائيهالن وأ الإبتدائيالتحقيق  في دهالشا يقول إذ ،هاسو ح ىبإحد

 .مباشرة
 نأ ادةهالشعليها حق لغيره وبما أن الأصل في  يترتبو  غيره نم صدرت اقعةو  دهيش هوف   
 وأ مالمحاك مأما السائدة رةو الص تعتبر إذ حجة اهاو أقو  عاو شي أكثر تعتبر اهفإن مباشرةون تك

 قائعو ال نم هسمع وأ رآه ماليقول  القضاء سلمج مأما عادة دهالشا يدعي حيث القضاء،
  (4)وىبالدع قةلالمتع
 وند وىالدع عو ضو لم نةو المك قائعو ال ىلع اهإقتصار  جبو تست المعنى ذاهب ادةهفالش   
 لجسامة تقديرهو أ الشخصيةآرائه أو معتقداته  حسب دهيش نأ دهشالل زو يج لا إذ ا،هغير 

                                                           

 .60.ص ،1989 الجزائر، للكتاب، الوطنية المؤسسة طبعة، دون الجزائري، للقاضي الشخصي الإقناع مسعود، زبدة -1 
 الحديث الجامعي المكتب الثانية، الطبعة الجنائية، والأدلة فيه والتصرف الجنائي التحقيق الروس، أبو بسيوني أحمد -2 

 .778.ص ،2008 مصر،
 .126. ص سابق، مرجع المالك، عبد جندي -3 
الإثبات عن طريق الشهادة في القانون الجنائي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية  ،عبدلي نجاة، قادة سليمة -4 

 .07، ص 2013 -2012الرحمان ميرة، بجاية، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 
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 دةهمشا ليستو  نحسباو  نتخمي مجرد تعتبر الآراء ذهن هلأ همالمت ليةو مسؤ  وأ اقعةو ال
 . (1)نعياو 

 السماعية ادةهالش :ثانيا
وهي تلك  السماع، ىلع ادةهالش وأ السماعية، ادةهالش يسمى ادةهالش نم عو الن ذاه نإ   
 لا قعو الم ذاه في دهفالشا مباشرة، بطريقة هاسو بح اهيدرك مل قائعو  نع دهالشا اهب يدلي التي
 وأون هو الذي رأى بعينه يك شخص نم هسمع ما ويير  نماوا   اقعة،و ال سمعو  رأى هبأن دهيش

 اهأنو أ مباشرة، غير ادةهش يه السماعية ادةهفالش .هاسو ح نم بحاسة هأدركي وأ هبأذن سمع
 قوة حيث نم المباشرة ادةهالش نم درجةو  مرتبة وهي بذلك تكون أقل ادة،هالش ىلع ادةهش

  (2)الدليل
 ما كثيرا الأخبار نأ يخفى لاو  مباشرإرادة  نع تنشأ لا اهلأن ،التعويل عليها نيمك لاو 
 اهب إقتنع ما إذا ادةهالش ذههب يأخذ القاضين القول أن يمك هفإن ذاهل طبقاالنقل و  عند تتغير
  (3).واستحال سماع الشاهد الأصلي تاما إقتناعا
 اهأدرك ماتلو مع ثمرة كانت إذا إلا ثقة عو ضو م ونتك لا ادةهالش ذهه طبيعة نلأو 

للتحريف أو  يتعرض نأ نيمك الغير نع نقلا دهالشا ملع إلى وصل ما نفإ .هاسو بح دهالشا
  (4)التزييف
 لا بالتاليو  ،ضئيل ومحدود القضاء ثقة في ادةهالش نم عو الن ذاه نصيب نفإ ذاهل

 الحكم نكا لاوا   ،وىالدع في كافيكدليل  اهحدو  السماعية ادةهالش ىلع الإعتماد نيمك
  (5)قرائن تعززها وأ ىأخر  أدلة فرتو ت إذا اهإلي تستند نأ محكمةلل نيمكو  ،نبالبطلامشوبا 

 مالمحاك فيهو معمول  لما فقاوو  الجزائري فالمشرعمن ق.إ.ج  214 مادةلل فقاوو 
 نأ يأ ،هاسو بح هأدرك وأ هسمعرآه و  بما دهالشا اهفي دهيش التيو  المباشرة ادةهبالش يأخذ

                                                           

الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ  -1 
 .37 ، ص1998الجزائر، 

 .37 ص سابق، مرجع الخرابشة، فالح إحمود -2 
 .06 ص ،1987 الثاني، الجزء ، القاهرة، ناشر، بدون والتجارية، المدنية المواد في الإثبات هجرة، مصطفى -3 
 .125 ص سابق، رجعم المالك، عبد جندي -4 
 .292 ص ، 1985 القاهرة، العربية، النهضة دار ط؛ د، الجزائية، الإجراءات قانون في الوسيط سرور، فتحي أحمد -5 
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 دهالشا ادةهش إلىالوصول  هيلع تعذر إذا إلا القاضي اهب يأخذ لا السماعية ادةهالش
 .يلالأص
 بالتسامع ادةهالش  :ثالثا
 ليست أنها هو يميزه وما السماعية الشهادة تختلف عن فإنها بالتسامع الشهادة يخص فيما   

نما الواقعة، الغير حول من له روى لما شهادة شخص حول  الناس تسامعه بما شهادة هي وا 
 الرأي من تستمد بالذات، بل إثباتها المراد الواقعة على تنصب لا فإنها وبالتالي .معينة واقعة
 عن شهادة روي لا بالتسامع الشهادة فصاحب حول الواقعة، من الناس جمهور لدى الشائع
نما واقعة معينة بالذات عن ولا معين شخص   (1).الناس عنها يتسامعه بما ديشي وا 

 اهمصدر  نمالتحقق  نيمك لا هلأن ادات،هالش اعو أنأضعف  نم ادةهالش ذهه تعتبر ذاهبو    
  (2).المسائل الجزائية في لاو قب قىلتت لا اهأن إذدليل  تعتبر لا تاليالبو  ،اهصحتومراقبة 
 ادةهالش موضوع

 نتحدث يالذو  ادة،هالش عو ضو م التطرق إلى لا بد من هفإن ادة،هالش اعو أن ما تناولنابعد   
 نيةو قان ميةهأ ذات اقعةو  ادةهالش عو ضو م ونيك نأ يجب إذ ادةهالشمجال  نع هفي
  (3)هبأذن هيسمع ماو  هبعين دهالشا يراه ما ىلع تنصب اهفإن مادية اقعةو  اهبإعتبار و 

 نأيقبل  لا هأن يأ متقيي رأي أو نع عبارة ادةهالش عو ضو م ونيك نأ يجب لا تاليالبو    
 المشرع هب أخذ ما ذاوه. (4) هرتو خط ىمد وأ همالمت ليةو مسؤ  نشأ في رأيا دهالشا ييبد

 قانون الإجراءات الجزائية والتي جاءت بما نم الأولى الفقرة 225 المادة نص في الجزائري
 إلى المسندة الوقائع عن أكانت سواء متفرقين متهادهش ذلك بعد ودهالش يؤدي "يلي: 
 ."وأخلاقه شخصيته عن أم المتهم

 نم عةو مجم فرو ت يجب صحيحا ادةهالش عو ضو م ونيك لكي هأن ذاه نم يتضحو    
 يجبأضف إلى ذلك  معينة، نيةو قان اقعةو  ادةهالش عو ضو م ونيك نأ يجب حيث ط،و الشر 

 جائزة ونتك نأو  ،وىالدع عو ضو بم قةلمتع ادةهبالش اهإثبات داالمر  اقعةو ال ذهه ونتك نأ

                                                           

 .146 ص سابق، مرجع الشهود، بشهادة الإثبات الشواربي، الحميد عبد -1 
 .593 ص ،2007 مصر، المعارف، الناشر منشأ ط،. د الجنائية، الدعوى في افثبات أدلة فوده، الحكم عبد -2 
 .105 ص سابق، مرجع صقر، نبيل القادر، عبد شحط العربي -3 
  .10 ص ،مرجع سابق ،عبدلي نجاة، قادة سليمة -4 



 الفصل الأول:                                                              الأحكام الموضوعية للشهادة
 

13 
 

 ونيك نأ يجب وأخيرا شخصيا، مالع اهب دهيش التي اقعةو بال دهالشا ملع يشترط كما الإثبات،
  (1).ادةهبالش هإثبات ونالقان يجيز مما ادةهالش عو ضو م

 ادةهالش خصائص: الثاني بلالمط
 الخصائص نم بمجموعة تتميز ادةهالش نأ لنا نيتبي لشهادةاحول  درسناه مما انطلاقا   
 ذاوه خاص هجو ب المدنيةالمسائل  في ادةهالش وعن معا هجو ب الإثبات أدلة باقين ع اهتميز 
 سوف نبينه بالتفصيل. ما

  شخصيةال ادةهالش: الأول الفرع
 نأ دهالشا ىلع يجبه أن ذاه يعنيو فالشهادة لابد أن تصدر من الإنسان دون سواه، 

 ةهج مأما رو الحض دهالشا ىلع فيجب ادة،هالش في الإنابة زو يج فلا ،هبنفس هادتهش ييؤد
  (2).المختصة القضائية

 ةهالج ىلع جبو أ يالذ الجزائري ونالقان اهمنو  ضعيةو ال نانيو الق بلأغ هب جاءت ما ذاوه   
 اهأمام رو الحض هيلع تعذر إذا ،هادتهش لسماع دهالشا إقامةإلى محل  الانتقال القضائية

من  101 المادة هب جاءت ما ذاوه مرض حالة في دهو جو كيه لد عو مشر  عذر دو جو ل
 ق.إ.ج.
 إستدعاءالتحقيق  قاضي مأما ادةهشلل شخص يأ إستدعي نأحصل  إذا بالتاليو 

 هفإن ره،و حض معد لتبريرمقبول  نيو قان عذر يأ ميقد نأ وند إمتنع مث صحيحا نياو قان
 ذاه إلىأضف  ميةو العم ةو الق اسطةو ب وجبرا اهكر  إحضاره بليط نأ لةو الدلوكيل  زو يج
 يصدره أمر جبو بموذلك  ج.د 2000 و  200ن بي ماتتراوح  مالية بةو بعق هيلع مالحك مسيت

 هيلع نصت ما ذاوه.  (3)نالطع طرق نم طريقةي أ الأخيرالتحقيق ولا يقبل هذا  قاضي
 من ق.إ.ج. 97 لمادةا

                                                           

 مصر، بالإسكندرية، المعارف منشأ د،ط، التطبيقية، النظرية والقضاء الفقه في الجنائي الإثبات الشواربي، الحميد عبد -1 
 .97 ص ،1996

 .103 ص سابق، مرجع صقر، نبيل القادر، عبد شحط العربي -2 
 .118 ص ،1991 الجزائر، دـط، للكتاب، الوطنية المؤسسة الجزائية، الإجراءات قانون في مذكرات سعد، العزيز عبد -3 
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 ىأبدو  ،هنفس قاءلت نم حضر وأ ثانية، مرة هيفلتك بعد دهالشا حضر نأحصل  إذا ماأ   
 نم إعفاءهالتحقيق  لقاضي زو يج هفأن اهصحت يثبت بما اهدعمو  شرعا، لةو مقبأعذارا 

  (1).العامة لنيابةا أقوال سماع بعد مةاالغر 
التساؤل حول شهادة الكلب  رو يثو  إنسان، نم صادرة ونتك نأ ادةهالش فيوالأصل    

 .؟البوليسي، فهل تعد شهادة، أم أنها مجرد قرينة
الرأي على أن تعرف الكلب البوليسي على المتهم  إستقر قدلف المسألة، ذهه يخص فيماو    
دليلا   تعد لا بالتاليو  خاصا، شكلا ونالقان اهفي جبو ي التيات التحقيق ءن إجرام ليس

 بلك نلأذلك  ادة،هالشقبيل  نم تعد لا اهأن كما الأدلة، باقي تعزز قرينة تعدبل  قاطعا،
 .ناو حي يعد الشرطة

ل بكام يتمتع نإنسا نم إلا ادةهالش رو صد رو تص نيمك لا هفإن ذكرهسبق  لما انطلاقاو    
 ناليميحلف  دهالشا ىلع جبو يست ونفالقان ذاه إلىأضف  التمييز،الإدراك و  اهفي بما ،قدراته
 . (2)نإنسا لغير المسألة ذهه رو تص نيمك لاالحال  بطبيعةو  ،هادتهش تأديةقبل 
ذا     هادتهشتقبل  نإنساذلك أن كل  معنى يسلف نإنسا نم إلا تصدر لا ادةهالش كانت وا 
 فئة همضمنوتدخل  ادةهالش نع الإمتناع هميلع ونالقان جبو أ الأشخاص بعضهناك  نلأ

  عليه، كذلك عديمو الأهلية الائتمان وأ السر نبكتما ونالقانهم ألزمن الذي الأشخاص
  . (3)وأصول المتهم وفروعه وأقاربه

 همن 232 المادة نجد حيث ،قانون الإجراءات الجزائية في الجزائري المشرع أكده ما ذاوه   
 ادةهش سماع يجوز لا": يلي ما ىلع تنص إذ يهنالم بالسر ينالمقيد الأشخاص لتو تنا

 مقيدون الأخرون الأشخاص أما الصفة، ذههب هملع إلى وصل فيما مهالمت عن المدافع
 ."القانون اهعين التي والحدود بالشروط مهسماع فيجوز نيهالم بالسر
 الذين القصر ادةهش تسمع "يلي:  ما على تنص القانون نفس من 228 المادة نجد كما   
 المحكوم للأشخاص بالنسبة الشأن وكذلك اليمين فلح بغير عشر السادسةيكملوا  لم

                                                           

 سنة دون مصر، الجامعي، الفكر دار الزور، وشهادة والشرعية والمدنية الجنائية المواد في الشهادة عابدين، أحمد محمد -1 
 .12 ص نشر،

 .91 ص سابق، مرجع الجنائي، الإثبات الشواربي، الحميد عبد -2 
 .637 ص ،1994 بالإسكندرية، المعارف منشأة ط، د، الجنائية، الإجراءات عامر، أبو زكي محمد -3 
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 هوفروع مهالمت أصول اليمين فلح من ويعفي .الوطنية الحقوق من بالحرمان مهيلع
 ."النسب عمود منه درجت ىلع ارههوأص هوأخوات وتهخأو  ،هوزوج
 هأن غير ات،هعا ويذ همأن مرغ همادتهش سماع ونالقان يمنع مل الأشخاص بعضوهناك    
 . (1)من ق.إ.ج 92 المادة هب جاءت ما ذاوه القضاء ىلد نز و  همادتهلش ونيك ما انادر 
 اهعن يجيبو  كتابيا ةلأسئ هل ضعو ت أبكما وأ أصما دهالشا نكا فإذا المادة ذهه وباستقراء   

 ذهه فيو  ،يعرف الكتابة يعين له القاضي مترجما قادرا على التحدث معه لا نكا ذاوا   بالكتابة
وموطنه وينوه عن حلف اليمين  ومهنته هلقبو  المنتدب مالمترج مإس المحضر في يذكر الحالة

 . (2)وتوقيعه على المحضر
 مفادو  لىو الأ الجنائية بالغرفة الصادرقرارها  في يالالع المحكمة وأوضحته هأكدت ما وهو   
 اهيلع المجني ادةهش ىلع اهقضاء تؤسس أن الجنايات لمحكمة" القرار ما يلي:  ذاه

 ءاتاالإجر  قانون من92 و 301 المادتين أحكام عاةمرا شريطة والصماء البكماء
  (3)"ئيةاالجز 
 ة من حواسه.سابح دهالشا هيدرك ما ىلع تنصب ادةهالش: الثاني الفرع
بحواسه ولعل أهم الحواس التي تفيد  الشاهد يدركه ما على أنها تنصبب الشهادة تتميز   

 العقل الأخيرة ذهه مراد باعتبار مالشو  البصر يه اهإثبات المراد اقعةو الحول  الحقيقةإظهار 
 نلأ ا،هغير  نع اهتمييز و  اهمعناو  اهعو ن كتقدير المدركاتتسجيل  فيه امهم نتكم يالذو 

 يالذالعقل  إلى المدركات ذهثم تنقل ه مؤقتا تسجيلا المدركة اقعةو اليسجل  الحاس والعض
 . (4)يالمركز  العصبي ازهالج في الرئيسي الجزءيمثل 
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 هاسو بح اهأدرك التي قائعو ال بكافةالتحقيق  إلى هإستدعائ أثناء يدلي دهالشا نفإ ذاه وعلى   
  (1)م.الش وأ السمع وأ البصر كانت اءو س

 الإثبات في قةلمط قوة اهل ادةهالش: الثالث الفرع
 الجنائي، الإثبات في قةلمط ةو ق اهل يهف ،المسائل الجزائية في اكبير  ار و د ادةهالش عبلت   

 بعض جبو أ قتو ال نفس في هأن إلا ادة،هبالش الإثبات ىلع دو قي أية المشرع يضعم ل حيث
 ةلالكام الحرية أعطى كما ،اهصحت نلضما وذلك ريةوهالج يةلالشكوالإجراءات  وطالشر 

  (2).اهقيمت لتقدير قاضيلل
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 المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بموضوع الشهادة
ذكرنا فيما سبق أن للشهادة دور كبير وفعال في الإثبات الجنائي حيث يعول عليها في    

جميع مراحل الإثبات ويلجأ إليها جميع أطراف الدعوى وبذلك تعد محور القضية، ولصحة 
الشهادة لابد من توفر جملة من الشروط المتعلقة بموضوعها وهذا ما سنتناوله في هذا 

لى مطلبين: المطلب الأول منه خصصناه للشروط الواجب توفرها في المبحث حيث قسمناه إ
 الشاهد، والمطلب الثاني تناولنا فيه الشروط المتعلقة بموضوع الشهادة. 

 دهالشا في اهتوفر  الواجب الشروط: الأول بلالمط
 التيو  اقعةو ال نعاي يالذ ئيةاالجز  مةو الخصأطراف  غير نم شخص هبأن دهالشايعرف    
 دهبالشا يقصد المشرع نأ الأولى الفقرة 88 المادة نص ةو تلا نمونستشف  ،هاسو بح اهأدرك
 هفي يشترط لاو  الحقيقة، ارهلإظ فائدة هادتهش سماع نمالتحقيق  قاضيى ير  شخصكل 
   (1).الحقيقة ارهلإظ مفيدة هادتهش ونتك نأ يكفيبل  ،نعيا دهشاون يك نأ ونالقان
 مسألة في همب الإستعانة محكمةلل نيمك نالذي الأشخاص نبي نم دهالشا يعتبر كما   

 يصدر قد يالذ القاضي، قناعة نيو تك فيه دورا هاما ادتهش عبلت إذ الجنائي، الإثبات
هو كل من لديه علم حول  دهالشا ونيك ذاهل طبقا. و اهخلال نم الإدانة وأ ءةابالبر  هحكم

بمرتكبها، والشاهد قد يكون مبلغا لا صلة  الوقائع الإجرامية فإما أن يتصل بالواقعة أو يتصل
له بالواقعة أو الجريمة وقد يستدعى للشهادة، أو قد يكون مجنيا عليه، أو من أضرت به 

 .(2)الواقعة وكل هذه الصفات تتأثر بالعوامل والمؤثرات المختلفة التي تؤثر في صحة الشهادة
يدلي به هذا الأخير بأنه شهادة وفيما يخص شهادة الشاهد فإنه لا يمكن أن يوصف ما    

في مدلولها القانوني إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط ويدخل ضمن هذه الأخيرة كل من 
الأهلية لأداء الشهادة، وكذا عدم الحكم على الشاهد بعقوبة جنائية ولا جريمة شهادة زور، 

وسوف تتم دراسة أضف إلى هذا فإنه يجب أن لا يكون الشاهد ممنوع من تأدية الشهادة، 
هذه الشروط كل على حدى في المطلب الأول، أما فيما يخص المطلب الثاني فقد خصصناه 

 لتبيان الشروط الواجب توفرها في الشهادة.
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 شهادته لأداء دهالشا يةلهأ: الأول الفرع
 لشيء هسماع وأ هرؤيت عند الشخص عند تحدث نيةهذ يةلعم نتيجة يه ادةهالش نإ   
 نيةهالذ كالإمكانيات تاالقدر  نم ةلجم فرو بت إلا ثو الحد اهل نيمك لا يةلالعم ذههف نمعي
 هو فالتمييز الاختيار،الإدراك و  كحرية التمييز نس دو جو  الأخيرة ذهه تفرضو  الشخص ىلد

دراكها الأشياء، حركة إستعاب ىلع الشخص قدرة  يجابيةإ وأ بيةلس أثار نم اهعن جينت قد وا 
 . (1)المراد حمايته أو الحق حةلالمص ىلع
ة، فهناك نيهالذقدراته  يصيبخلل  بسبب التمييز ممنعد الشخص ونيك نأ يحدثو    

 صغر في الإعاقاتوتتمثل هذه  همع تلقخ يأ د،هالشا بشخصية لصيقة طبيعيةمؤثرات 
إدراك  ىلع تؤثر ةلمفتع إعاقاتوهناك  ،مالبكو  مكالص الجسدية الإعاقةو أ ،ونالجن ،نالس
 التيوتلك  ت،االمخدر حول و كتناول ال نع الناتجةتلك  يوه طبيعية غير رةو بصوذلك  دهالشا
 . (2)المغنطيسي ميو التن تأثير تحت ونتك
فالتمييز هو أساس الإدراك، فيجب أن يكون الشاهد قد بلغ سن التمييز وقت أدائه الشهادة    

للشخص في هذه الحالة أو وقت وقوع الفعل، فمعظم القوانين تشترط هذا السن إذ يمكن 
إدراك كل ما يقع حوله من أفعال، وعدم توفره قد يؤدي إلى بطلان الشهادة وتكون عديمة 

 الأثر.
ذا توفر سن التمييز فتؤخذ شهادة الشاهد وتكون لها قوة ثبوتية، لكن إن كان الشاهد لم     وا 

ين أو بحلفه في ودون حلف اليميصل سن التمييز فقد تؤخذ شهادته على سبيل الاستدلال 
المادة بعض القوانين ولا يؤثر على حجية الشهادة وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في 

تسمع شهادة القصر الذي لم يبلغ سن السادس » من قانون الإجراءات الجزائية  288
 سن غليب لم الذي القصر ادةهش تسمع « 93 المادةوكذا « عشر بغير حلف اليمين 

 . (3)من نفس القانون » اليمين فلح بغير عشر السادس
وباستقراء هذه المواد نجد أن المشرع الجزائري أخذ بسن التمييز هو السادسة عشر، فإذا    

فإن هذا لا يجرد شهادته  ء بالشهادة السادسة عشر من عمرهكان الشاهد لم يبلغ وقت الإدلا
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اعتراض أحد  وند همن ناليمي أداء نأ غير،  (1)حلف اليمين نمن قيمتها الاستدلالية إذا كا
 نأ تؤكد التيو  الذكر السابقة 288 مادةللأطراف الخصومة لا يؤدي إلى بطلانها وهذا وفقا 

 . (2)للبطلان ابالحلف أو المعفيون منه لا يعد سبب نيهلآ الغير الأشخاص نم ناليمي أداء
نما ترك فراغا قانونيا بشأنها، وبالعودة إلى و     المشرع الجزائري لم يفصل في هذه النقطة وا 

 في العبرة تكون »من قانون الإجراءات الجزائية، نجدها تنص على  443 المادة نص 
   .«الجزائي بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة  الرشد سن تحديد
ونستنتج من هده المادة أن المشرع أخذ بسن التمييز وقت حدوث الواقعة، لكن عمليا    

لوحظ في بعض المحاكم والمجالس القضائية أنه يؤخذ بسن التمييز وقت الإدلاء بالشهادة لا 
قبل سماع الشاهد يسأله عن سنه في ذلك اليوم دون وقت وقوع الحادثة. ذلك أن القاضي 

دراكه للوقائع المدلى بها، ومسألة تحديد هذا السن متروكة للسلطة السؤال عن سنه وقت إ
  من ق.إ.ج. 93، وهذا ما نصت عليه المادة  (3)التقديرية للقاضي

 الأشخاص من معينة فئة ادةهش اهفيتقبل  لا التي الحالات بعض هأن إلى لإشارةر اتجدو    
وكذلك تناول الكحول أو  يةلالعق ةهالعا وأ وننجال ية،هلالأ ناقص فيتتمثل  كالتي

 ، وسوف نتناول كل حالة على حدى. (4)المخدرات
 يةهلالأ ناقص: أولا
 نأ بماو  ا،هنتائج تقديرو  هأفعال يةهما همف ىلع نالإنسا قدرة معد يةهلالأ بنقص يقصدو    
وهو بكامل  دهالشا نم صادرة نيةهذ يةلعم نتيجة ونتك نأ ادةهالش لصحة إشترطون القان

 التمييز نس غليب مل شخص نم ادةهش رو صد رو تص نيمك لا هفإن .نيةهالذو  يةلالعق قدراته
 في ثرؤ ت التي الطبيعية قاتو المع أكبر نم يعتبر هحداثتو  نالس صغر نأالقول  نيمكلذلك 
 اهخلال نم ميت ةلكام يةلعق وأ نيةهذ ةو ق هلدي ونتك لا فالصغير تمييزه،و  الشخص إدراك
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 عبر تمربل  احدةو  دفعة ونتك لا تاالقدر  ذههف تحدث، التيإدراك الأفعال وتوقع النتائج 
 . (1)مالجس جو نض غاية إلى يأ ة،لكام ونتتك لكيمراحل 

 الصدد ذاه فيو  الشخص، ىلد عيو الو  دةاالإر  انعدام إلى ييؤد يةلهالأ نقص نأ كما
 الأطفال اهب يدلي التيللأقوال  الثقة منحهو  القضاء هب وميق خطا أكبر نبأ ن يقولم هناك

 يمر لتيوكذلك المراحل ا اهفي ونينم التيالظروف  نتيجة الكذب إلىيلتجئون  همأكثر  نأ إذ
الطفل، وكل هذا نتيجة الخيال الواسع لديهم خاصة إذا كانوا يسمعون القصص أو  اهب

 . (2)الرسوم المتحركة التي يشاهدونه فيرددون كل ما سمعوه أو شاهدوه
 مأما خاصة هنفس نع ليدافع الكذب إلى أجلي هسن صغر محكالطفل ب نأ كما
 الحجة،استعمال المنطق و  هل نيمك لا إذ بةو العق نملهروب ل سنا همن الأكبر الأشخاص

يفرق بين الخيال والحقيقة فهو دائم التأثر بكل ما يحدث أمامه   لا نالأحيا بعض في فنجده
سواء عن طريق التهديد أم لا، وعلى أساس كل هذا يجب أخذ شهادته بكل عناية ودقة 

مسائل القتل أو الجنسية  والحرص خاصة إذا كان الموضوع ذو أهمية بالغة وخطيرة مثل
 . (3)فهي تؤثر على خياله فيخلط بين الحقيقة والخيال

  الجنون: ثانيا
 يجبو  ،هلعق في اختلال بسبب هأفعال يةهمان إدراك ع الشخص عجزون بالجن نقصدو    
 نأ بمعنى ،وهانماكتمال  بعد نيةهالذوى الق يصيبوهو خلل  اسعو ال بمعناه ونالجنهم يف نأ

 إلىي تؤد مرضيةوالإرادة وبالتالي فإنه يشمل كل حالة  عيو ال نبفقدا الأخير ذاه يتسبب
وقف العمل المعتاد للعقل. فالجنون عبارة عن مرض يصيب القوى الذهنية للشخص، أي 
خلل يصيب القدرات الذهنية للفرد فيؤدي إلى انحراف نشاطها على النحو الطبيعي 

 . (4)المألوف
 جينت كما هأمام يحدث ماذا هميف فلا دةاالإر و  عيلو ل فاقد الشخص ونيك الحالة ذهه في   
 هأن كما قات،و لأكل ا فيو  دائما الفردم يلاز  يلك ونيك قد ونفالجن لية،و لمسؤ ا انعدام هعن
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مرات يكون مجنون ومرات نراه كشخص عادي لا يعيبه شيئا،  متقاطعة تافتر  فيون يك
 . (1)ويدخل في هذه الفئة أيضا العته، المرض العقلي والضعف العقلي، فلا تقبل شهادتهم

 الاختيار وأ التميز متعد التي النفسية وأ العصبية ضاالأمر م فتض يةلالعق ةهالعا أما
 ىلعتعمل  رهمظا اعتبارها ىلع الأخيرة ذهوتتفق ه الصرع،و  سةهلو ال سترياهال اهتلأمث نمو 

 . (2)الإدراك وبالتالي بطلان الشهادة الصادرة في مثل هذه الحالات اضطراب
 كبر السن: ثالثا
 رهو تتدو  هاسو حتضعف  نأي نالس نم متقدمة ةلمرح إلى الشخصوصول   نع عبارة   

 ونتك فقد هلو ح نم يحدث ما و إدراكأ إتعاب ىلع القدرة فيفقد الصحية،وكذا  يةلالعققواه 
 يه هب تتأثر التي اسو الح بلأغ. و  (3)مر هال ةلبمرحوكذلك تدعى  متأخرو أ ممتقد نس في

توصل  اهخلال نم التيو  ميةهأ الأكثر اسو الح الأخيرة ذهه تعتبر حيث البصرو  السمع،
 هأن كما نالنسياسهل   فنجده ،اكثير  تتأثره ذاكرت نجدوكذلك  ،لإدراكها المخ إلى رةو الص

 تعد إذ ة،لشامو  صحيحةون تك لا يهف هادتهشتقبل  لا ذاهبو  نالآخريبآراء  التأثرسهل 
من أجل التدقيق  بالخبير نفيستعي قاضي،لل التقديرية طةلسلل تخضعموضوعية  مسألة

 . (4)وكشف مدى قدرته وقبول شهادته من عدمها
 الكحول أو تاالمخدر  تعاطي عن الناشئة الغيبوبة: بعاار 

استهلاك كمية من الكحول أو المخدرات أو أي مادة أخرى تؤدي  نع ناشئة حالة يه   
تكون عارضة أو مؤقتة، بالشخص إلى فقدان وعيه وقدرته على إدراك ما يحدث حوله، فقد 

أي عبارة عن حالة ناتجة عن مواد أدخلت في الجسم سواء عن طريق الشم أو الحقن أو 
الشرب أو أية كيفية أخرى. وتنتج عن هذه الأخيرة حالة تسمى بالغيبوبة، وقد تكون غيبوبة 

نما  ثر في ؤ تمستمرة ومنشؤها إدمان المخدرات أو الحكول فلا يمكن اعتبارها حالة سكر وا 
 . (5)الفرد، وهي حالة قابلة لزوال بمجرد انتهاء مفعولها وليست أصليةعقل 
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ذا كان يجب التفرقة بين حالات تناول هذه المواد كسبب يؤدي إلى انتفاء المسؤولية     وا 
الجزائية فالأمر يختلف في الشهادة، فإذا ثبت للمحكمة أن الشخص استهلك كمية من 

من أحدهما وجب على  الإنقاصإلى فقدان الوعي والإرادة أو الكحول أو المخدرات أدت 
المحكمة رفض سماع الشهادة، وتقدير هذه المسألة تبقى للقاضي فهي مسألة موضوعية ولا 

 . (1)زم بالاستعانة بالخبير لتقدير هذه الحالةرقابة المحكمة العليا غير أنه ملتخضع ل
 ثو حد قتو  وأ ادةهالش أداء أثناء اهب يؤخذهل ف رةو المذك الحالات ذهه يخص فيما
 الجريمة؟

 محكمة أجابت ناه مميز، أصبح قد ادةهالش لأداء ىاستدع إذا التمييز معدي فمثلا
 اتو سن سبع نع عمرهيقل  هادتهبش الإدلاء قتو  الشخص نكا إذا اهلو بق نالأرد في التمييز

 . (2)لةو مقب غير هالو أق نفإ
 :نأمري نبي نميز متقطع ونجن نكا حالة في ونمجنلل بالنسبةوكذلك    
 لا هفإن ونالجن بةو بن مصاب هأن يأ الجريمة، عو قو  أثناء ناو مجن الشخص نكا حالة ففي   

ولا تقبل  المميز الغير الشخص محك فيأخذ هأمام يحدث نكا مااستيعاب  ملعد هادتهشتقبل 
 شهادته.

الجريمة وعند استدعاءه أصبح مجنون، هنا  ارتكاببكامل قواه العقلية أثناء  نكا إذا أما   
يعامل معاملة الشخص الذي وقع تحت تأثير المخدرات أو الخمر إلى حين عودته طبيعيا 

 . (3)وتقبل أقواله وبعد أداءه اليمين
وخلاصة ما سبق يتضح أن القاضي يجب عليه أن يراعي حالة الشاهد وسنه وقدراته    

أنها تقوم على عملية الإدراك التي تعد عملية كلية تتدخل العقلية لأن الأصل في الشهادة 
وكما سبق أن أوضحنا هناك عوامل متعددة تؤثر في الإدراك وهذا ما  ،فيها الشخصية برمتها
 . (4)الشهادةعلى يؤدي بالضرورة لتأثير 
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أما حرية الاختيار هي حرية الإرادة وقت الشهادة أي، عدم تقييد الشاهد بأي شكل من    
       لأشكال فيتمتع بالقدرة على توجيه نفسه إلى القيام بعمل أو الامتناع عنه بدون تهديدا

     كان تحت تأثير يمس إرادته من إكراهإذا أو إكراه ولذلك يتعين أن يكون حر، وفي حالة 
أو تهديد تكون شهادته باطلة ويمكن الدفع بذلك، وهو دفع جوهري على المحكمة مناقشته 

 والتأثير الذي يجعل إرادة الشاهد غير حرة يتخذ شكلين:فيه، والفصل 
يمس الشاهد في جسمه كالإكراه البدني الذي يؤدي بالشخص إلى تحريف  مادي إكراه   

 شهادته وتغيرها عما كان من الواجب الإدلاء به.
يمس نفسية الشخص من خلال تهديده مثلا: إن لم تقل هذا فإنه سوف  إكراه معنوي   

 . (1)تتعرض عائلتك للخطر أو ما يشبه ذلك، فيؤدي هذا الأخير إلى إضعاف إرادته
وفي هاتين الحالتين لا تقبل شهادة الأشخاص الذين يكونون تحت التأثيرات لأنها تمس    

حمية لجميع الأفراد ومن بينهم الشاهد فيقتنع الإرادة وهي أساس الحرية، فحرية الإرادة م
القاضي بشهادته متى تأكد أن الشاهد أدلى بشهادته بكل حرية فتقبل شهادته، لذا فعلى 
القاضي أن يتأكد من أن الشاهد قد أدلى بشهادته بكل حرية دون وجود أي نوع من أنواع 

اد إلى شهادته للفصل في القضية التأثيرات التي تأثر فيه مهما كان. ومن ثم يمكن له الإستن
وتشتيت أفكار الشاهد كأن تطرح عليه  اضطرابوالأخذ بها، كما يمنع كل ما يؤدي إلى 

أسئلة تتسبب في إحراجه واضطرابه، أو طرح أسئلة ليست لها محل في الدعوى أو غير 
 . (2)مقبولة
عليه رشوة من أجل وفي حالة ما إذا تعرض الشاهد إلى تهديد من أي طرف أو عرضت    

بلاغه فورا عن  إجباره على تغيير شهادته، فمن واجب الشاهد اللجوء إلى القاضي مباشرة وا 
أي تهديد يتعرض له، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

1990.10.21(3) . 
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 جنائية بعقوبةمحكوم عليه  دهالشا أن لا يكون: الثاني الفرع
الجزائري  المشرع نص قدو  ا،هفي  محك رو صد يجببل  لجناية دهالشا ارتكاب يكفي لا   
قانون الإجراءات الجزائية على أنه تؤخذ شهادة هذه الفئة على سبيل  نم 228 المادة في

الاستدلال بدون حلف اليمين شأنهم شأن القصر، أضف إلى هذا فإنهم يحرمون من بعض 
 الحقوق أو كل الحقوق الوطنية.

 بةو عقالحقوق  ذهه نم نالحرما اعتبرت وكذلك باتو العق ونقان نم 09 المادةوهذا وفق    
 . (1)ونالقان نفس نم 1 مكرر 09 المادة هب جاءت ما ذاوه .يةلتكمي
المحكوم عليه بعقوبة ليسوا أهل لأداء الشهادة، لذلك لا يجوز لهم أن يشهدوا  يعد بالتاليو    

 ادةهشتقبل  لا هأن نجد ادو الم ذهه إلى. وبالنظر  (2)أمام المحكمة إلا على سبيل الاستدلال
وم عليه إلا على سبيل الاستدلال ودون حلف اليمين كأصل لكن يجوز تحليفه اليمين المحك

 229و 228المواد إن لم تعارض النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى كاستثناء وهذا وفق 
غير أن أداء اليمين من "على ما يلي:  229المادة من قانون الإجراءات الجزائية، فنصت 

 ."و محروم منها لا يعد سبب للبطلانمعفى أ شخص غير آهل للحلف أو
اعتبرت كل من يصدر في حقه عقوبة جنائية لا يحق أن  منلكن هناك من التشريعات    

يقوم بأداء اليمين إلا إذا كانت العقوبة جنحة فيحلف اليمين وعدم تحليف الشاهد يكون أثناء 
 .  (3)وم بالإدلاء بالشهادةمدة العقوبة فقط أما بعد انقضائها يصبح كأي فرد عادي يق

ن ق.إ.ج م الأولى اهفقرت في 228 الموادكما يتم إدانة الشخص وفق ما نصت عليه    
 بالنسبة الشأن وكذلك اليمين، فلح بغير عشر السادسة واليكم لم الذين القصر ادةهش"

 ."الوطنية الحقوق من بالحرمان مهيلع المحكوم للأشخاص
 في " يلي ما ىلع الأخيرة اهفقرت في تنص التيمن ق.ع  1 مكرر 09 -09 والمادتين   
 من أكثر أو حق من بالحرمان يأمر أن القاضي ىلع يجب جناية، بعقوبة الحكم حالة

 العقوبة انقضاء يوم من تسري سنوات عشر اهأقصا لمدة أعلاه اهيلع المنصوص الحقوق
 . "هيلع المحكوم من جراالإف أو يةلالأص
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كل الحقوق أو  نم نهحرماب يقضيحكم  رو صد جببل و  تكفي لا اهحدو  الشخص فإدانة   
ن م 14 المادة وكذلك  ،الحقوق ذهه نم نالحرما يخص فيما صريحة المادةبعضها وهذه 

ن الحقوق م نالحرما اهل نيمك جنحة في الشخص ىلع مالحك حالة في اهأن تنص ق.ع
وم انقضاء ي نم اتو سن 05 ونتك المدة ذهه نسرياون و القان حددها كمالوطنية أو العائلية، 

 العقوبة السالبة للحرية.
والحكم بالحرمان من هذه الحقوق يكون بحكم قضائي وليس بقوة القانون، فلا يكفي أن    

ذاتها، والأمر متروك للقاضي في جنائية بحد تكون الجريمة جناية بل وجب أن تكون العقوبة 
والحكم بها إلزاميا سواء نص القانون أم لا، أما د الحقوق التي يحرم منها الشخص تحدي

الجنحة يكون وفق ما نص عليها المشرع، أما بعد نهاية العقوبة يؤدي شهادته مع حلف 
 . (1)اليمين
كما أن أداء اليمين أثناء فترة العقوبة لا يؤدي إلى بطلان الشهادة، إذ يعتبر تحليفه    

 . (2)الإحساس على أنه ملزم بقول الصدقضمانا نص عليه القانون وأداءه يعطي له 
 أن لا يكون الشاهد ممنوع من تأدية الشهادة: الفرع الثالث

هناك أشخاص لا يجوز سماع شهادتهم بحكم صفتهم، فلا يمكن الجمع بين صفتين قد    
تتعارضان لكن صفة الشاهد لا تتعارض مع صفة مأمور الضبطية القضائية ولا عضو 

ولا قاضي التحقيق، بل يصح الاستشهاد بهم لتفسير الوقائع التي دونوها في النيابة العامة 
 . (3)محاضرهم

وهو ممنوع منها، فإنه يكون قد  ادةهبالش أدلىكل من  إلى أنه الجزائري المشرع ولقد أشار   
فشاء السر يعاقب عليه القانون في  من ق.ع كأصل لكن هناك  301المادة أفشى سر وا 

 حالات أين يجوز الشهادة رغم التقييد، فهو كباقي القوانين أعطى أهمية كبيرة له.
دعاء م بالإاليمين القانونية إن لم يقحيث يجوز للمدعى المدني أن يكون شاهد بعد أداء    

 لمادةل اوهذا وفق اأما إذا قام بنفسه كمدعى مدني يفقد الحق في أن يكون شاهد ،المدني
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 فلا الدعوى في مدنيا الشخص ادعى إذا"ون الإجراءات الجزائية في قولها قان نم  243
 ."ه شاهدبصفت هسماع بعدئذ يجوز
ن قانون م 243 المادة نأ الأخير ذاه مفادقرار و  في يالالع المحكمةيه إل أشارت قدو    

الطرف المدني كشاهد بعد إدعائه مدنيا لأن ذلك يمس  بسماع تسمح لاالإجراءات الجزائية 
 . (1)بحقوق الدفاع

 الشخصيحصل أن يعين  فقد ،وىالدع في الخبير صفة مع دهالشا صفة تتعارض لا كما   
الرأي الراجح  حسبو  هأنا كم د،هكشاه بصفته الو أق لسماع بليط مث ،وىالدع في كخبير

فليس ثمة أي تعارض بين صفتي محامي عن المتهم والشاهد، فقد قضت المحاكم الفرنسية 
بأن حق المتهم في اختيار محاميه لا يمكن أن يخل بحق النيابة العامة بالاستشهاد بمن ترى 
م فائدة في سماع شهادته من أجل ظهور الحقيقة ولكن في الجنايات يجب أن يعين للمته

كون المتهم قد حرم من محام. وسماع محامي المتهم في يآخر يعاونه، وهذا حتى لا  محام
 . (2)هذه الحالة يجب أن ينصب على ما وصل إلى علمه

هناك من يقول بأن المحامي يمكن أن يكون شاهد إذا كانت الشهادة لا تنصب أن كما    
على حق المتهم في اختيار على أسرار المهنة ولا تمس حق الدفاع، فلا يجوز أن ينبني 

محاميه، حرمان المحكمة من سماع شهادة هذا المحامي خاصة إذا كانت لازمة لإظهار 
 . (3)الحقيقة

فالمحامي ليس هناك ما يمنعه من الشهادة لمصلحة موكله ولذلك يجمع بين صفتي    
إن كانت  الشاهد كالمحامي والقاضي يقدر كلا من شهادته ومرافعته، والقانون لم يمنعه

ويحسن بالمحامي أن لا يجمع بين صفته المعلومات التي تحصل عليها عن طريق مهنته، 
كمحامي وشاهد في آن واحد لكي يحمي ذمته من كل الشبهات، ويكتفي بأحدهما إن رأى 

  .4ضرورة في ذلك
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 الزور ادةهش في دهالشا ىلع الحكم عدم: بعاالر  الفرع
من بين الشروط الواجب توفرها كذلك عدم الحكم على الشاهد في شهادة الزور، وهذا    

 العدالة كمبادئعليه القوانين الوضعية بل استمد من الشريعة الإسلامية  تنصالشرط لم 
تكون شهادته دائما الذي أدين بهذه الجريمة  فالشخص القانون، مصادرن م مصدر اهلاعتبار 

 . (1)أقواله لأنها من شخص قد زيف الحقيقة مرة محل شك وعدم الثقة في
 .ع.ق من 235 إلى 232 من المواد هيلع نصت ما ذاوه   
 أو مهالمت ضد سواء الجنايات مواد فيا زور  دهش من كل «  ىلع نصت 232 فالمادة   

 .« سنة عشر إلى سنوات خمس من بالسجن يعاقب هلصالح
مجال هذه الجريمة يقتضي أداء الشهادة أمام القضاء ويعد تحليل هذه المواد نستنتج أن    

 . (2)بعد حلف اليمين ولا يسأل الشاهد في هذه الحالة إلا عما أداه بنفسه
وأمام جهات الحكم، أما أمام جهات فشهادة الزور لا تقوم إلا إذا أديت في دعوى قضائية    

ن   . (3)تم ذلك بعد حلف اليمينالتحقيق أو ضباط الشرطة القضائية فلا تكون كذلك حتى وا 
ويشترط لتحقيق هذا الشرط أن يكون قد صدر حكم ضد الشخص بالإدانية لا البراءة،    

وبغض النظر عن مدة العقوبة أو نوعها، وبالتالي فإن وجوب صدور الحكم وحده لا يكفي 
غير بل، يجب أن يكون الحكم نهائي، أو أن يكون قد استنفذ جميع طرق الطعن العادية و 

 .  (4)العادية وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به
وكما سبق أن قلنا فإن القاضي لا يمكن له الأخذ بالشهادة سواء اقتنع بها أو لم يقتنع    

أن يراعي الشروط الواجب توفرها في الشاهد إذ يجب عليه التأكد من صحتها بها، إلا بعد 
 الشاهد.والتي تؤدي بالضرورة إلى صحة ما أدلى به 

إلا أن الشهادة التي يدلي بها الشاهد لا يمكن أن توصف بالشهادة في مدلولها القانوني    
إلا إذا كانت مطابقة لما جاء به القانون والفقه من شروط والتي يعتمد عليها القاضي لتدقيق 

ذه صحة الشهادة التي يأخذ بها ويعتمد عليها في إصدار حكمه. لذا يستوجب علينا تبيان ه
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الشروط حيث سيتم تناول كل شرط على حدى، وهذا ما سوف نعالجه بالتفصيل في المطلب 
 الثاني. 

 ادةهالش بموضوع قةلالمتع الشروط: الثاني بلالمط
 ونيك نأ يجب هأن إذ ادة،هالش عو ضو م في طو شر  نم هالفق هيشترط ما إلى بالإضافة   
الدعوى أضف   عو ضو بم قةلمتع ادةهبالش اهإثباتالمراد  اقعةو الون تك نأو  معينة نيةو قان اقعةو 

أنها يجب أن تكون مما يجوز إثباته بالشهادة. كما يجب أن يكون موضوع الدعوى إلى ذلك 
واقعة متنازع عليها فهو يشترط أيضا أن تؤدي الشهادة بطريقة شفوية وأن تؤدي في مواجهة 

تستوجب الاحترام ومراعاتها لتجنب الخصوم. إذ تعد هذه الأخيرة قاعدة قانونية ضرورية 
 . (1)الوقوع تحت طائلة البطلان

 اهوعلانيت ادةهالش سماع شفوية: الأول الفرع
 اتهالج مأما هالو بأق الإدلاءو  المحاكمة قاعة إلى الشخص رو حض ادةهالش يةو بشف يقصد   

تأكد ي شهادته من أجل لدوهو ي دهالشا تصرفاتو  حركاتوذلك بهدف مراقبة  القضائية
 .  (2)القاضي من عدم وقوع أي تأثير على الشاهد

ن تؤدى الشهادة شفهيا أمام المحكمة وأن تستمتع المحكمة بنفسها لهذه أ يجب بالتاليو    
الشهادة وأن تناقش شفهيا الشهود وأن تمكن سائر الخصوم من مناقشتهم حتى تتمكن من 

تحصيل عقيدته على الثقة التي توحي بها تقدير الشهادة تمام التقدير. فالقاضي يستعين في 
أقوال الشاهد والتأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها، ومما يبنى عليه 
أنه على المحكمة التي فصلت في الدعوى الاستماع للشهادة من الشاهد مباشرة لأن التفرس 

وغير ذلك هو الذي يعين  في حالته النفسية وقت أداء الشهادة ومراوغاته واضطراباته
 . (3)القاضي على تقدير أقواله حق قدرها

ا لهذا فالأصل أنه لا يجوز الاكتفاء بالشهادة المدونة في المحضر، بل يجب على طبقو    
المحكمة أن تسمع هذه الشهادة بنفسها لكي تقدر تمام التقدير مدى صحتها أو صدقها، 
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د بشهادته تلقائيا، ولا تلتزم المحكمة بسماع جميع ويتطلب ذلك بطبيعة الحال أن يدلي الشاه
وكل ما لها أن تختار الشهود الذين ترى بأن  ،الشهود الذين أدلوا بأقوالهم أثناء التحقيق

 .  (1)شهادتهم مفيدة في كشف الحقيقة
في فقرتها الأولى: "يؤدي  من قانون الإجراءات الجزائية 233 المادة إلىوبالرجوع    

نجد أن المشرع نص على هذا المبدأ. ومما لا شك أن الهدف من  الشهود شهاتهم شفويا"
ى المتهم وهذا ما يعرف بمبدأ من مواجهة أقوال الشاهد بما نسب إل هإقراره هو تمكين

وهي لقاء وجاهي يجمع بين أقوال الطريفين المتناقضين هما الشاهد  هة بين الخصومجاو مال
 والمتهم. 

كل طرف من أطراف الدعوى عرض ما لديه من أدلة على الخصم  إتاحة هب نقصدو    
الأخر بشكل علني، وعلى هذا فإن امتنعت المحكمة عن سماع الشهود فإنها تكون خالفت ما 

لا داعي من سماعهم هنا عليها أن تسبب ذلك في  هو منصوص قانونا وفي حالة رؤية أنه
 . (2)حكمها

 تزملي فعاتاالمر  شفوية لمبدأ قايتطب"  يلي بما يالالع المحكمةالخصوص قضت  ذاه فيو    
 فائدة لاه أن ير لم ما سةلالج في الحاضرين الدعوى ودهش جميع بسماعالجزائي  القاضي

 . (3)"هحكم في ذلك أسباب يبين أنه يلع الحالة ذهه وفي مهأحد سماع في
حضور الشهود فتتلى شهادتهم لكي تكون موضوع مناقشة، ولكي يكون  تعذر إذاه أن إلا   

 327 المادةالمتهم على بينة من أنها مقدمة ضده كدليل عليه، وفي هذا الصدد نصت 
 ودهالش سماع ما لسبب تعذر إذا: "يلي ما ىلع الثانية اهفقرت فيقانون الإجراءات الجزائية 

 مهادتهش سةلبالج يتلت 326 المادة في اهيلع المنصوص الحالة في فعاتراالم في
 اهنفس الجناية في الآخرين نيمهمتلل المكتوبة الإجابات زوملال عند ىلتت كما المكتوبة،

 ."الحقيقة ارهلإظ لازمة الرئيس هايرا التي الأخرى قاللأور  بالنسبة الشأن وكذلك
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 جاءت الثانية اهفقرت في 233 المادةفالأصل أن المحكمة ملزمة بسماع الشهود غير أن    
ويتعلق هذا الاستثناء بمبدأ شفوية الشهادة إذا سمحت للشاهد بالاستعانة بمستندات  .باستثناء

بتصريح من رئيس المحكمة في حدود ضيقة، خاصة في المسائل الفنية التي يصعب على 
   (1)الذاكرة حفظها.

لكن نلاحظ أنه إذا تعلق الأمر بالاستثناءات الواردة في مبدأ الشفاهية فإن القوانين    
الأخرى والتي من بينها القانون المصري نص على مجموعة من الاستثناءات لم يشر إليها 
المشرع الجزائري لذا سوف نقوم بتبيان الحالات التي لا يسمع فيها الشاهد من قبل القاضي 

 كل حالة على حدى. وسنتناول
 أولا: الاعتراف

المسند إليه، جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه  اعترف المتهم في الجلسة بارتكاب الفعل إذا   
والحكم عليه بغير سماع الشهود، وهنا نلاحظ أن الاعتراف يجب أن يتم شفويا في الجلسة، 
فلا يغني عن ذلك الاعتراف في محاضر الاستدلال أو التحقيق الابتدائي، كما يجب أن 

ن صدق الاعتراف لكي م التأكد المحكمة ىلع يجب كمايكون الاعتراف صريحا وواضحا 
من خلال شفوية  اهإقتناع المحكمةيتسنى لها الأخذ به، وحتى يتم ذلك فيجب أن تستخلص 

ه، المرافعة، ونرى أنها إذا توفر كل هذا واقتنع به القاضي فبإمكانه أن يصدر حكمه من خلال
. وهذا ما  (2)أما إذا رأت وجوب تعزيز هذا الاعتراف بشهادة الشهود، فيتعين عليهم سماعهم

الاعتراف مثله مثل باقي الأدلة   يخضع إذ ، 213المادة نص فيأخذ به المشرع الجزائري 
ه عن طريق الاعتراف، وكذلك عدم إلي نسب ماإذا أنكر  اللسلطة التقديرية للقاضي. أم

 . (3)القاضي له فعليه سماع شهود الجلسة اطمئنان
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 ثانيا: غياب المتهم
تكليفه بالحضور سواء كان بعذر أو  بعد المحكمة إلىالمتهم م حضور عد بالغياب نقصد   

بدون عذر، فالغياب يؤثر على مدى سماع الشهود من عدمها، فعدم حضور المتهم بعد 
تكليفه بالحضور ولم يرسل من ينوب عنه أو وكيلا عنه في الحالات التي يجيزها القانون، 

 . (1)لى الأوراق ودون سماع الشهودأن تحكم في غيبته بعد الإطلاع ع فللمحكمة
ونظرا لما تراه المحكمة من وجود أهمية في الأقوال المدونة في المحاضر، حيث ستعتمد    

عليها في الحكم، وجب على القاضي سماع الشهود رغم عدم وجود المتهم، خاصة أنه في 
وذلك لضمان حسن الأحكام الصادرة في الجنح تكثر فيها المعارضة في الأحكام الغيابية 

 . (2)تطبيق العدالة
 تلاوة الشهادة ثالثا:
التحقيق أو جمع  محاضر فيالتي تم تدوينها  ادةهالش ةو تلا تقررن أ محكمةلل   

 النيابةو أهم المتوقبل  الأسباب نم سبب يلأ دهالشا سماع تعذر إذ الخبرة، الاستدلالات أو
وأقرباءه إلى الدرجة  أصول المتهم وفروعه الشاهد أو ةوتتمثل هذه الأسباب في وفا العامة،
 .  (3)الثانية
ائية أنها تبنى على التحقيق ز ن الأصل في الأحكام الجبأ ونالقان أقرلذلك  تأسيساو    

الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتستمتع فيه للشهود مادام سماعهم ممكنا، وبالتالي 
ضمنا،  سبب مهما كان، إلا بتنازل الخصوم صراحة أو لا يجوز مخالفة هذا الأصل لأي

ولما تقتضيه العدالة الجنائية من تخويل الخصوم جميعا حقوق متساوية من خلال تقديم 
 . (4)ةلأدلة التي تقدمها النيابة العامالأدلة ومواجهتها، وكذلك حق الطعن في ا

تلاوة الشهادة كبديل لأداء الشهادة في حالة تعذر سماع الشهود، كما أن الهدف  تعتبرو    
وكذلك علم المتهم بمضمون الشهادة، لكي تتم  ،نفسه نوتها هو تنبيه المتهم ليدافع عمن تلا
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مناقشتها في الجلسة وعدم تلاوتها لا تعطيه الحق في الحكم وهذا ما نصت عليه محكمة 
 . (1)يكون من طرف المتهم أو محاميهالتلاوة النقض المصرية. وطلب 

وجوده في السجن لا يعطيه الحق في الامتناع عن أداء  وأ الشخص مرضن أا كم   
 . (2)الشهادة فيمكن استدعائه

 ما ذاوه نيةلع سةلج في تتمن أ يجب اهفإن ياهشف ادةهالشون تكن أ بو جو  إلى بالإضافة   
 من ق.إ.ج. 285 المادة فيي ئر االجز  المشرعه يلع نص

 نية الشهادةرابعا: عل
 نقصدو إن العلنية تحمي مصالح المتقاضين والمتهم وتخدم العدالة كما تطمئن الجمهور،    
أن يقوم جميع الناس بحضور الجلسة، أي أن يكون من حق كل شخص أن يشهدها  هاب

بغير قيد أو عائق فلا يكفي حضور المتهم والخصوم والمحامون عنهم، بل يحق لكل من 
 .  (3)أراد حضورها أن يحضر

تمنح الحق للجمهور بحضور الجلسة دون تميز أي شخص عن آخر وكذلك  نيةلفالع   
عطاء له نوعا من الإحساس بالطمأنينة حيال ما يحدث في الجلسة  . (4)ضمانا للمتهم وا 

والعلنية قاعدة جوهرية فرضها القانون تحت طائلة البطلان، والأصل أن كل محاكمة    
إجراءها بصورة سرية إذا كان هناك ما يستوجب لم تقرر المحكمة بصورة علنية ما تجرى

 الإجراء. اتخاذ مثل هذا
ذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن تكون الجلسة علنية، فإن المشرع أجاز على سبيل    وا 

الاستثناء تقرير سريتها، وسرية الجلسة يجب أن يكون بقرار من هيئة المحكمة بكاملها دون 
   (5)نقص عضو من أعضائها
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كل ما يحدث في الجلسة من مرافعات لمراقبة الجمهور  والهدف من العلانية هو وضع   
والشهود. كما أنه دخول قاعة المرافعات بتذاكر إن لم تكن لفئة معينة من الأشخاص بل لكل 

 . (1)من يريد حضور الجلسة وهذا ما حكمت به محكمة النقض المصرية
الجلسة أو محضر صدور الحكم على أن كما أنه يجب أن يثبت سواء في محضر    

الجلسة كانت علنية، والإشارة إليها في أحدهما يكفي دون الآخر، فإذا ذكرت في محضر 
الحكم ولم تذكر في محضر الجلسة لا يؤدي إلى البطلان والعكس صحيح، كما أنه عدم 

ضر ذكره في محضر الجلسة الدرجة الأولى ليس سبب يدفع بنقض الحكم إذ دون في مح
الجلسة المستأنف فيها وفي حكمها، فجعل الجلسة سرية من عدمها حق مخول للمحكمة فيما 

الأحداث إذ اشترط القانون أن تكون سرية وذلك مراعاة قضايا اه مناسبا لذلك. ومثال ذلك تر 
 لحالة الحدث.  

فعتها وعدم ذكر أن الجلسة سرية لا يكون سبب البطلان لكن عليها ذكر الأسباب التي د   
لذلك والهدف من جعلها سرية جاءت كعقوبة للأفراد الذين ينشرون كل ما يحدث في 

 . (2)الجلسات
قانون الإجراءات الجزائية التي تفيد إمكانية عقد ن م 285 المادة نجدوفي هذا الصدد    

 في يكن لم ما نيةلع فعاتاالمر "الجلسة بصورة سرية، حيث تنص هذه الأخيرة على ما يلي: 
 اهحكم المحكمة تصدر الحالة ذهه وفي الآداب أو العام النظام ىلع خطر اهعلانيت
 دخول القصر ىلع يحظر أن رئيسلل أن غير نية،لع سةلج في سرية سةلج بعقد القاضي

 ."نيةلع سةلج في الموضوع في الحكم صدور تعين سة،لالج سرية تقررت ذاا  و  سة،لالج
 خامسا: أداء اليمين 

ويقصد بحلف اليمين تلاوة شخص صيغة يمين بالصورة التي حددها القانون، أمام سلطة    
يتعهد بها هذا الشخص بالتزام مسلك معين، وعليه يمكن أن نعرف حلف الشاهد على أن 
قيامه أمام القضاء بأداء قسم بمقتضاه يلتزم هذا الشخص بأن يقرر ما أدركه من معلومات 

ة أو النزاع المطروح أمام القضاء، وصيغة اليمين لها علاقة بالخصوم ووقائع متعلقة بواقعة
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"أقسم بالله العظيم أن أتكلم بغير من ق. أ .ج على النحو التالي:  227نصت عليها المادة 
 .حقد ولا حوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق"

 ادةهبالش هإثبات يجوز مما ادةهالش موضوع يكون أن: الثاني الفرع
أي أن تكون الشهادة دليل من أدلة الإثبات التي يمكن بها الكشف عن الواقعة المراد    

الفصل فيها ولم يحدد القانون طرق خاصة بها، فهناك بعض الحالات أين قيد المشرع 
من قانون  339 المادة اهيلع نصتالقاضي بأدلة معينة، فمن بينها نجد جريمة الزنا التي 

 . (1)وىشك ىلع بناءالعقوبات وتكون 
الدليل "الكشف عن الجريمة والتي تنص على ن نفس القانون حددت طرقم 341 المادةو    

 قضائي محضر ىلع إما يقوم 339 بالمادة اهيلع المعاقب الجريمة ارتكاب عن يقبلالذي 
 أو رسائل في وارد راقر إب إما بس،لالت حالة عن القضائية الضبطية رجال أحد يحرره

 ".قضائيبإقرار  ماا  و  مهالمت من صادرة مستندات
فهذه المادة نصت على ثلاث طرق للكشف عن الجريمة وهي وجود حالة تلبس محررة    

في محضر من طرف الأعوان المكلفين في مثل هذه الحالات، الاعتراف من أحد المتهمين 
ئل القصيرة، ومستندات صادرة من أحدهما مثل الرسابعد تقديم الشكوى المتهمين أو رسائل 

فنجد أن القاضي ملزم بهذه الأدلة للفصل في القضية وعن غير هذا يكون حكمه يشيبه 
  خالف مبادئ القانون وما يحتويه. عيب، وقد

 الخصوم ةهمواج في ادةهالش أداء: الثالث الفرع
 فيوم الخص جميع رو بحض المحاكمة ءاتاإجر  جميعي تجر ن أ يجب الأساس في   
 ر،و الحضن موا ليتمكن سةلجلل المحددوم باليوم الخصن إعلا المشرع جبو ألذلك  ،وىالدع

 يتخذ ما أيضابل يشمل  فقط المحاكمة بقاعةم يت ما ىلعوم الخص رو حض يقتصر لاو 
.  (2)المحكمةم أماالمثول  يستطيعم ل شاد لسماعأو الانتقال  المعاينة ءاتاإجر ن م اهخارج
ه الحق في لوى الدع في مخصن كل أ إذ ،ومالخص ةهاجو م في ادةهالشى تؤدن أ يجب لذا

                                                           

من ق.ع ومن ثم لا تصح  341الحصر في المادة لا تثبت جريمة الزنا إلا بالطرق التي أقرها القانون على سبيل  -1 
 شهادة شاهد كدليل لإثبات جريمة الزنا ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى المضرور.
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بشهادة الشهود، وللمتهم  مةهالت إثبات المدني المدعىو  العامة نيابةللف ،همناقشتو  دهالشاسؤال 
 . (1)الحق في نفيها أيضا بشهادة الشهود

ووفقا لمبدأ وجاهية الشهادة فإنه من الضروري أن يقوم الشاهد بتأدية شهادته في مواجهة    
الخصوم حتى يتمكنوا من سؤال الشاهد ومناقشته فيما يدلي به، وحتى يتمكنوا من متابعة 
عداد دفاعهم على أساس تفادها إذا كانت في غير صالحهم، وعلى هذا  هذه الشهادة وا 

من ق.إ.ج على أن يقوم الرئيس بعد أداء كل  الثانية الفقرة 233 المادة نصتالأساس 
 شاهد شهادته بتوجيه ما يراه لازما من أسئلة.

 الرئيس يعرضن أ إمكانية ىلعون القان نفسن م 302 و 234 لمادتينا نصت كما
 نفسن م 6 الفقرة 233 المادة لتو خ كما ،همادتهش سماع أثناء الإثبات أدلةالشهود  ىلع

 الفقرة 233 المادةه يلع تنص لما طبقاو  د،هو الش ةهاجو بم الأمر في تقديرية طةلسون القان
دعوى عن طريق الرئيس توجيه ما ه يجوز لأطراف الفإنون القان نفسن م 288 والمادة  3
 إمكانية تعطيون القان نفسن م 8 الفقرة  233المادةه لازما من الأسئلة للشاهد كما أن و ير 

  (2)والمدعي المدني وكذلك المتهم في طلب إجراء مواجهة بين الشهود العامة النيابةلكل من 
 ءاتاالإجر ون قان نم 3 فقرة 454 و 338 الموادويقابل هذه المواد نصوص 

الشهود فيما بينهم أو مواجهتهم بالضحايا أو  ةهاجو من يمكه أن اهمفاد التيو  الفرنسي ئيةاالجز 
الأطراف المدنية، لهذا يجب أن لا يبتعدوا، إلا بإذن من رئيس الجلسة قبل قفل باب 
المناقشة، كما يجوز إخراج الشهود مؤقتا من قاعة الجلسات بعد الإدلاء بشهادتهم وهذا 

وسنعرض فيما يلي لأداء  .للمساهمة في إظهار الحقيقة مثلا من أجل مواجهة أكثر جدية
 الشهادة في حضور النيابة العامة والمتهم وباقي الخصوم.

 العامة النيابة حضور في: أولا
 المحكمة يئةه ةلتشكي ةلتكم إلىي يؤده لأن اجبو  سةلالج في النيابة أعضاءإن حضور    
 العامة النيابةون د قاضيم أما المحاكمةون تك التي الحالة في إلا ما، قضية فيالفصل  عند
أقوالها والفصل في طلباتها، فعدم تمثيل النيابة العامة في جلسات  سماع المحكمة ىلعو 
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المحكمة يبطل تشكيلاتها وكذلك يبطل الحكم إذا بني على شهادة شهود تم سماعهم بغير 
 . (1)حضور النيابة العامة فبحضور هذه الأخيرة يتبين مدى حجية الشهادة في الإثبات

 مهالمت حضور في: ثانيا
 أساس ىلع ذاهم وهالمتوجود  جبي و أ رية،و حضوى الدع ءاتاإجر  جميعون تك نأ يجب   
هم فالمت الدفاع،حق  مبدأو  القضاء،م أماالمثول  لمبدأ تطبيقاو  ،همبين فيماوم الخص ةهاجو م

 كمهاحلديه كل الحق في المثول أمام القضاء والدفاع عن نفسه، فليس للمحكمة أن تبني 
 لم يعطعلى إجراءات اتخذتها بدون علم المتهم أو تستند على أوراق لم يطلع عليها المتهم و 

الفرصة لمناقشتها، كما يفرض ذلك أن تكون الجلسة علنية أو أن تكون المحكمة قد قررت 
 سةلالج بتاريخسماع الشهود كما قد تطلب سماعهم بسرية ويستوجب ذلك إعلان المتهم 

دة وكذلك قد تقوم المحكمة بإجراء تحقيق فعليها إطلاع المتهم، وكل وبالمواعيد المحد
الإجراءات التي تتخذها بدون علم المتهم أو دون أن تمكنه من مناقشة الدليل المستفاد منه 

 . (2)يكون باطلا فلا يجوز أن تبنى الحكم عليه
 مهمتلل ةلأسئه توجي المحكمة لأعضاء يجوز" تنص  (3)من ق.أ.ج  96 فالمادة   
 ."مهيأر  ارهإظ مهل يجوز ولا الرئيس بواسطة ودهوالش
 الأمر لزم إن مهالمت ىلع الرئيس يعرض"فهي تنص على    (4)ق.أ.ج 302 من والمادة   

ه محامي أو همن بلبط أو مباشرة ذلك بعد أو ودهالش أقوال سماع أثناء أوه استجواب أثناء
 أو ودهالش ىلع اهيعرض كما الأدلة، ذههب فاالاعتر  أو الحجز محضر أو الإثبات أدلة
 ."لذلك محل ثمة كان إن فينلالمح أو ءاالخبر 
 قدرت إذا إلا ياهشفى تؤد ادةهالشن أ إلى ادةهالش طو شر ل  تعرضناخلال من  لقد توصلنا   

 إتاحةهو  ئية،االجز  ءاتاالإجر  في القاعدة ذهه تكريسغير ذلك، والهدف من  المحكمة
ن أن م التأكدو  ،هادتهش تأدية أثناء دهالشا تصرفات ملاحظةن مه لتمكين قاضيلل الفرصة

وأنه كان يتمتع بكل ،ويمعني أو ماد اءو سه طبيعت كانتي أ تأثير تحتن يكم ل الأخير ذاه
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تهديد، إذ أن القاضي الجزائي لا الحرية في الاختيار، دون أن يكون تحت أي ضغط أو 
يتأكد أن شهادة هذا الأخير شهادة صحيحة في مدلولها يبني حكمه على شهادة شاهد ما لم 

 القانوني.
أضف إلى ذلك لدينا مبدأ وجاهية الشهادة الذي يعتبر ضمانة لكل من المتهم والقاضي،    

 يجب لقاضيوفي الأخير فإن ا ،الشروط الواجب توفرها في الشاهد وهذا طبعا مع مراعاة
 فحصا ادةهالش بفحصم ز لمهو ف لذا ،من عدمه ادةهالش صحةى مد بتقديروم يق نأه يلع

دقيقا قبل أن يضعها موضع تقدير، أو يجعلها عنصرا من العناصر التي تدخل في تكوين 
 قناعته.
 عيوب الشهادة: الرابعالفرع 
تعتبر الشهادة من أهم الأدلة في المواد الجزائية، فالشاهد أثناء تأدية دوره في موضوع    

كثيرة يتشابه فيها مع الخبير، وهذا راجع إلى أن كلاهما تستعين به الدعوى في حالات 
السلطة القضائية ليقرروا أمامها بما أدركوه من أمور تؤدي إلى اكتشاف الحقيقة، كذلك 
الحال بالنسبة للمعترف والمترجم نظرا لكونهما تشترك في أنها أدلة تعتمد على العنصر 

سنحاول في هذا الفرع أن نبرز أهم نقاط التشابه البشري والأقوال المدلى بها، لذلك 
  والاختلاف بين الشهادة والأدلة المشابهة لها.

 الشهادة والخبر :أولا
يتشابه دور الخبير والشاهد في أن كلا منهما تستعين به السلطة القضائية ليقرر أمامها    

الأفراد صاروا  بما أدركه من أمور تؤدي إلى اكتشاف الحقيقة، وهذا أدى إلى أن بعض
، وقد يجمع شخص بين  (1)من الشهادةيخلطون بينهما، والقول بأن الخبرة ليست إلا نوعا 

صفتي الخبير والشاهد كالطبيب الذي يكون حاضرا عند وقوع جريمة قتل فيقوم بالكشف 
على المجني عليه ويحاول إسعافه قبل وفاته وعندئذ تتاح له فرصة معرفة أسباب هذه 

ولكن الواقع أن الخبرة؛ هي النتيجة التي تسفر عنها الاستشارة الفنية التي يستعين  ، (2)الوفاة

                                                           

حسن محمد علي محمود حتمل، شهادة أهل الخبرة وأحكامها، دراسة فقهية مقارنة، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر،  -1 
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في مجال الإثبات لمساعدته على تقرير المسائل الفنية التي يحتاج بها القاضي أو المحقق
تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية علمية لا تتوافر لدى عضو السلطة القضائية المختصة 

أما الشهادة فهي إدلاء الشاهد  ،فته، وهي تساعد القاضي من الوجهة الفنيةبحكم علمه وثقا
  (1)بمعلومات معينة عن الغير توصل إليها بإحدى حواسه.

 وتتلخص أهم الفروق بين كل من الشهادة والخبرة في:    
حصلها بالملاحظة الحسية، أما الخبير الشاهد يقدم إلى سلطات التحقيق معلومات  -

 آراء وتقييمات وأحكام توصل إليها بتطبيق قوانين علمية أو أصول فنية.فيقدم لها 
الشاهد تحدده مصادفة معاينة ارتكاب الجريمة، أما الخبير فتعينه دراساته وخبراته  -

  (2) السابقة.
يمكن أن يتعدد الخبراء أما الشاهد فلا يمكن إبداله بغيره وعدد الشهود محصور  -

 بالضرورة.
 والترجمةثانيا: الشهادة 

يرى بعض الفقهاء أن الترجمة تعد شهادة على ما يقرره الشاهد أو المدعي عليه بلغته؛    
لأن الترجمان ينقل عبارات من لغة مجهولة إلى لغة أخرى مما لا يتطلب أبحاثا فنية أو 
علمية، كما أنها لا تحتاج إلى استنتاج أو تكييف أو لتقرير شخصي، فهي وسيلة إثبات مثل 

هادة حيث يشهد الترجمان بمحتوايات المستندات أو ما تتضمنه الإقرارات وبذلك فهو الش
يضيف عنصرا جديدا في الدعوى، بينما يرى الرأي الغالب أن الترجمة هي نوع من الخبرة 
فالترجمان الشخص يساعدالقاضي على إدراك أمر معين يتطلب معرفة خاصة قد لا تتوافر 

، فالترجمة يقصد بها تفسير أدلة قائمة من قبل كإقرارات الشهود في قاضي وهو الرأي الأرجح
أو المدهي عليه والمستندات الكتابية، فالترجمة إذن ليست وسيلة من شأنها خلق دليل جديد 

 . (3)وبالتالي ليست من وسائل الإثبات في الدعوى
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كذلك فإن عمل الترجمان يتم وفقا لعملية ذهنية من شأنها فهم مدلول تلك الإقرارات أو    
العبارات المكتوبة، ثم نقلها إلى لغة أخرى، ولابد في هذه الحلة من تدخل عنصر التقدير 
الشخصي، فالإصطلاح الواحد قد يكون له عدة معان والترجمة الحرفية المحضة تكون 

تحقق الغرض المرجو بل كثيرا ما تكون مضللة في فهم المطلوب، عديمة الجدوى ولا 
فالعنصر التقديري في هذه الحالة هو فهم مراد الشاهد أو المدعي عليه وتحويل ما يريد أن 
نما عمل  يدلي به إلى لغة أخرى، الأمر الذي يجعل الترجمة بعيدة كل البعد عن الشهادة، وا 

، فالترجمان يقدم إلى القاضي رأيا وهو تفسير لمعاني فني له طبيعة مماثلة لأعمال الخبرة
   (1)الرموز، أو الحروف، أو ما ينطق به الآخرون.

وعلى ذلك فالترجمة ليست إلا نوعا من أنواع الخبرة، حيث أن مصطلح الخبرة يجب أن    
ال يؤخذ بمدلول واسع ليشمل كافة حالات المساعدات الفنية، والعلمية التي يقصد بها استكم

 معرفة القاضي بقصد مساعدته في تقدير عنصر من عناصر الإثبات.
 ثالثا: الشهادة والاعتراف

الشهادة كما سبق تعريفها هي أن يدلي شخص بما رآه، أو سمعه، أو أدركه بحاسة من    
ه في مجال الإثبات أو حواسه عن الجريمة، أو فاعلها من أمور تمس غيره سواء كانت روايت

الاعتراف فهو إقرار المدعى عليه على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة النفي، أما 
، كما يمكن تعريفه على أنه حالة إقرار المتهم بكونه مرتكب الواقعة  (2)كلها أو بعضها
)موضوع التحقيق 3 ، وعليه فالاعتراف عمل إرادي ينسب به المدعهى عليه إلى نفسه  (

ذا تطرق الاعتراف إلى مسائل صدرت عن بارتكاب وقائع معينة تتكون به ا الجريمة، وا 
  (4)الغير، ففي هذخ الحالة يكون المعترف في موقف الشهادة على الغير لا الاعتراف.

 بالنسبة إلى أوجه التشابه والاختلاف:   
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كل من الشهادةوالاعتراف تعتبر دلائل، يمكن للقاضي أن يأخذ بها فيرفعها إلى مرتبة  -
يها حكمه كما له أن يطرحها جانبا إعمالا لمبدأ حرية الإثبات في دليل ويبني عل
 المواد الجنائية.

الشاهد شخص غريب عن الإتهام، إذ أنه يدلي بمعلومات عن الغير، في حين أن  -
   (1)المعترف يقر على نفسه.

من ق. إ. ج  93الأصل في الشهادة أنها تؤدى بعد حلف اليمين وفق نص المادة  -
 الثانية، إلا في حالات معينة.الفقرة 

الشهادة وسيلة للإثبات فقط بالنسبة لما تتضمنه من وقائع، في حين أن الإعتراف هو  -
وسيلة  إثبات أيضا، إلا أنه قد يكون وسيلة دفاع للمتهم. وبهذا المعنى فهو إذا حق 

  (2)له وليس إلزاما عليه.
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  القضائية الجهات مختلف أمام بالشهادة الإدلاء جراءاتإ :الأول المبحث

 88 من المواد في التحقيق طاتسل مامأ الشهود شهادة أحكام الجزائري المشرع عالج لقد   
 ضمهان دفلق المحاكم أمام تتم التي الشهود أحكام يخص فيما أما ،ج.ق.إ من 99 إلى

 المواد هذه مضمون في معنات ما ذاوا   ن،نو القا ذات من 237 إلى 220 المواد في المشرع
 تعلق معد من التأكد يجب بطلان، أيلل دييؤ  ةالجلس رمحض في إتباعها فنستنتج أن عدم

 والذي بحثمال هذا في الشهادة ماحكأ نتناول سوف اذل .ذلك غير أو العام بالنظام الشهادة
 قيالتحق قاضي أمام الشهادة حكامأ الأول المطلب في عرضن إذ ،ينمطلب إلى نقسمه سوف

 .المحاكم مامأ الشهادة لأحكام نتطرق ثم

  القضائية الجهات مختلف طرف من بالشهود الاستعانة طرق :الأول المطلب

 سماع إجراء يخص فيما أنه إلا ته،شهاد لأداء عييستد أن يمكن شخص كل عام كمبدأ   
 المحاكمة مرحلة إلى دتتع بل القط الابتدائي التحقيق على تقتصر لا الشهادة في الشهود

 مراحل جميع في القضائية الجهات أمام الحضور الشاهد لىع يوجب حيث الحاسمة،
 من لديهم بما دلاءبالإ الدعوى رافأط يرلغ حاالسم الشهود، بسماع ويقصد ،الدعوى

 (1). التحقيق سلطات أمام معلومات

 إجراءات إلى الإشارة ابن رجدت فإنه التحقيق قاضي أمام الشهود سماع إلى يتطرق أن قبل   
 الأخيرة هذه أمام عةبالمت الإجراءات أن حيث القضائية، الضبطية أمام الشهادةب الإدلاء
 أن القضائية الشرطة ابطلض يمكن أنه حيث التحقيق، قاضي أمام عةبالمت تلك نع تختلف
 طريق عن التحري القضائية الشرطة بطلضا يمكن راءالإج اوبهذ ،شخص أي إلى يستمع
 ملاحظة مع الجريمة، ارتكاب تفيد وماتمعل إعطاء على قادر شخص كل على أسئلة طرح
 بها يدلي التي الشهادة أن إلى الإشارة ابن وتجدر الاستدلالات إجراءات أحد هو السؤال أن
 (2) .يناليم حلف ودون الإستدلال سبيل على خذتؤ  المرحلة هذه في
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وجميع  ضاحاتيلإجتهاد للوصول إلى تحصيل جميع افالضبطية القضائية يجب عليها الإ
اء أي وبالتالي إمكانية استدع ،ي كيفية كانتأل تحقق الوقائع بالتحريات اللازمة لتسهي

 (1). تهدهاششخص ترى فائدة في سماع 

تدعاء عام وغير مسمى قد يكون الإسفي جد بسيطة هأما إجراءات إستدعاء الشهود ف   
، حيث يطلب من كل شخص شر والإذاعةنشر بلاغ في الصحافة أو وسائل الينوذلك عندما 

أما إذا كان  يحضر إلى مقر الشرطة للإدلاء بها،ة أن نوقائع معيحول لديه معلومات 
طاب يحمله خميا وغالبا ما يكون ذلك عن طريق وية فيتم إستدعاءه إسهالشاهد معروف ال

ن هذه الإستدعاءات لا تنطوي على سر كو فوهو ما ي ،عون من الدرك الوطني أو الشرطة
  (2). شكليات إلزامةأية 

  إجراءات الإدلاء بالشهادة أمام قاضي التحقيق :الفرع الأول

لشهود في لالقضائية فإن إجراءات الإستماع  العكس مما هو الحال أمام الضبطيةعلى    
جميع  ةق مراعايها المحكم إذ يستوجب على قاضي التحقمينظتبهذه المرحلة تتميز 

بحكم  ، فيما أن قاضي التحقيقذ مباشرة التحقيقنلك مذالإجراءات التي يقرها القانون و 
ي أكافة الطرق القانونية، فإنه يجوز له أن يستدعي يقة بقوظيفته يسعى إلى إظهار الح

ه دفائدة من سماع شهادته سواء كان شاهد نفي أو شاهد إثبات وهذا ما تؤك ىشخص بر 
  (3) .من قانون الإجراءات الجرائية 88المادة 

ذا ما ا  هم، و ني عنو يستغأأن يسمعهم ، فله ع لتقدير قاضي التحقيقخضوسماع الشهود ي   
له الإستماع  نيمكفب الإستماع إليهم جيه الحرية الكاملة في تحديد من يلدفقرر سماعهم 
 (4) .خر فالأمر موكل إليه ومرهون بظروف وملابسات التحقيقللبعض دون الآ
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الشهود في الدعوى إما بناء  هم فيكون حضوردتهاشماع سوفيما يخص الأشخاص المراد    
سؤول سواء كان المتهم أر المدعى بالحق المدني أو الم ىعو م الدو على طلب من أحد خص

ها والتي ذات بناء على سلطة التحقيق أويل تدعيم مراكزهم، بسعن الحقوق المدنية وذلك في 
د من اه، كما يمكن لشين قد تفيد شهادته إظهار الحقيقةترى أنه من الكرم سماع شاهد مع

 (1). دلاء بشهادتهاتلقاء نفسه الحضور للإ

  أولا : كيفية إستدعاء الشهود أمام قاضي التحقيق 

وهذا ما نصت  ،تهددة في سماع شهائافسمع كل شخص يرى ين أي التحقق ضاقوز لجي   
 :ية ويتم استدعاء الشهود بإحدى الصور التاليةئاجز قانون الإجراءات ال من 88 عليه المادة

 .، حسب الحالةعليهاى صالشاهد برسالة عادية، أو برسالة مو  ءادعإست  -1

ويتم اللجوء إلى هذه الصورة في حالة إمتناع  ،اسطة القوة العموميةو اء الشاهد بستدعإ -2 
 يقوم قاضي التحقق بإصدار أمر لا ،را قانونيا مقبولاذم عقدور دون أن يضالح نالشاهد ع

 .رابجره ضاحبإ

   . التحقيقام قاضي أماعية طو ر الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم و ضح -3

إذ  ،قيي التحقاضالمعمول به هو مكتب ق بدأالمفوفيما يخص مكان سماع الشهود    
لا أنه هناك استثناء على ، إيضاقإلى مكتب ال ميستدعي الأشخاص المراد سماع شهادته

ر ذلك في حالة تعذارح المكتب و خلقاضي التحقيق سماع الشهود  زو جحيث ي أدمبهذا ال
لإنتقال إلى مكان ر اخيإلى مكتب قاضي التحقيق، فجاز لهذا الأ هد الحضورعلى الشا

ة بانقاضي التحقيق إلى الإ جوءسماع أقواله، كما أقر القانون إمكانية ل ضر غتواجد الشاهد ل
وجود مانع حال دون حضور  ، وفي هذا الخصوص يجب على القاضي التأكد منائيةقضال

لإجراءات الجزائية والتي تنص على: من قانون ا 99وهذا ما جاءت به المادة  (2)،هداالش
هذا تخذ لإه قاضي التحقيق لسماع شهادته أو ذا تعذر على الشاهد الحضور انتقل إليإ<<
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ه ت، فإذا تحقق من أن الشاهد قد إدعى كذبا عدم إستطاعابة القضائيةنالغرض طريق الإ
 .>>97ونية طبقا لأحكام المادة جراءات القانالحضور جاز له أن يتخذ ضده الإ

ي ضاقق والتي يمثلها في الأساس يالتحق لسلطةى قانون الإجراءات الجزائية أعطد قل   
والتي تفيد  ،وم في سماع شهادتهمز ل ىر ين ذيكامل الحرية في سماع الشهود ال قيالتحق
سواء كان هؤلاء ، (1)مهتإلى الم ها وبالتالي إسنادهافرو ظرورة إثبات الواقعة الإجرامية و ضبال

عن الجريمة، أو الشكوى، أو يكون قد وصل إلى علم  غقد ورد ذكرهم في البلا الأشخاص
طة لقاضي التحقيق السلأن لديهم معلومات عن الجريمة ، و  ،ى التحقق بوسيلة ماضقا

ذراد سماع شهادتهم، و مالتقديرية في تحديد الشهود ال سماع شاهد ا ما رفض هذا الأخير ا 
بتوضيح الأسباب ، وذلك هسبق للنيابة العامة أن طلبت الإستماع إليه وجب عليه تسبيب فرار 

 (2). ، حتي لا يعد الرفض إخلال بحق الدفاعالتي استند إليها

ع إلى استمللالطلب الافتتاحي ت تقديم اقو رين ضومن الناحية العملية قد يكون الشهود حا   
، لى شهادتهمد يحدد لهم تاريخ لاحق للاستماع إقم في الحال، و تهدع شهايسمالمتهم، ثم 
م بواسطة ، فإنه يتم إحضار الشهود باستدعائهيةئقانون الإجراءات الجزا 88ادة وطبقا للم

دي ي ينالاستدعاء للشاهد يتضمن تاريخ وساعة ومكان مثوله ب ةور صالقوة العمومية مع ترك 
 (3)قيق. قاضي التح

سماع شهادتهم من أعضاء الحكومة أو د يحدث أن يكون الأشخاص المطلوب كما ق   
ماع شهادته لقد ، وفيما يخص إجراءات سة المعتمدين لدى الدولة الأجنبيةسفراء الجمهوري
 .ات خاصة بهمءجراإ 543و 542أقرت المواد 

لجزائية من قانون الإجراءات ا 542فيما يخص شهادة أعضاء الحكومة فلقد نصت المادة    
مسالة استلام شهادة أحد أعضاء الحكومة يكون إما بتوجيه الطلبات والأسئلة المتعلقة أن 

ما بسماع ة مباشرة إلى عضو الحكومة المحليبالوقائع التي تطلب في شأنها الشهاد ، وا 
ويتم تبليغ هذه الشهادة فورا  ،عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر
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ينة للمعا ضة، وتعر نيلعلى بسورة دة العامة وأطراف الدعوى، كما أنها يجب أن تلى النيابإ
، كما يجوز لهم بترخيص من رئيس الحكومة الإدلاء بشهادتهم إذا ما تعلق الأمر بالمحاكمة

 .شخصيا أمام المحكمة التي ترفع أمامها القضية

الدولة الأجنبية حسب المادة  راء الجمهورية المعتمدين لدىسفأما إذا كان الأمر يتعلق ب   
بالحضور كشهود إلا بعد ترخيص  ، فإنه لا يجوز تكليفهممن قانون الإجراءات الجزائية 543
خذ تأير العدل، وبعد الموافقة على تلك وز خارجية بعد أن يعرض عليه الأمر ال وزارة من

 العادية. الشهادة بالأوضاع

قيق في إختيار الشهود الحرية الكاملة لقاضي التحح نا أن قانون الإجراءات الجزائية مبم   
هر هذا بالخصوص في القيود ظوسع في هذا المجال وييواستدعائهم، إلا أن هذا الأخير لم 

لزمه القانون بالامتناع عن سماع شهادة بعض أالتي فرضها على قاضي التحقيق إذ 
 .هننبيسوف ا على حق الدفاع وهذا ما الأشخاص وذلك حفاظ

 : الحالات التي لا يجوز فيها سماع الشخص كشاهدثانيا

 ضس كشاهد، غير أن المشرع فر شخلا يوجد أي مانع يحول دون سماع الأصل أنه    
ى سماع بعض الأشخاص بصفتهم شهودا، وهذا ضمانا لحقوق الدفاع، وهذا ما ود عليق

 .الجزائيةفي فقرتها الأولى والثانية من قانون الإجراءات  89ص المادة نجاءت به 

أنه لا يجوز سماع الأشخاص الذين وجهت  89ح في الفقرة الأولى من المادة ضإذ يت   
، فتتاحي الصادر عن وكيل الجمهوريةإسميا في الطلب الا نيينإليهم التهمة رسميا أو المع

ن أ مدني دعاءإة بحوبلشخص الذي توجه ضده شكوى مصلأضف إلى هذا فإنه يجوز 
ه الحالة أن ينبهه بعد أن ، ويجب على قاضي التحقيق في هذسماعه بصفته شاهدا فضبر 

تعين على ما بالشكوى وينوه بذلك في المحضر واذا استعمل الشاهد هذا الحق يعليحيطه 
 (1)م. هتكم استجوابهقاضي التحقيق 
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من من نفس القانون فإنها تنص على فئة أخرى  89أما الفقرة الثانية من المادة    
ام إتهام في حقهم قيية ومتوافقة على و الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل قالأشخاص وهم 

نما يطلق عليهم و  إذ لا يمكن الاستماع  (1). ف المتهمينصإليهم كشهود وا 

التطرق إلى قواعد سماع الشهود  بعدما تناولنا كيفية إستدعاء الشهود فإنه من الضروري   
 .الشكلية التي يتم إتباعها في سماع شهادة الشاهدص الإجراءات خالأبو 

  : الإجراءات الشكلية في سماع الشهودثالثا

 :يتم سماع الشهود وفقا للأوضاع التالية   

 تكليف الشاهد بالحضور وهذا وفقا لأحكام المادة وحقيق هأول إجراء يقوم به قاضي الت   
 ، وقبل أداءلشاهد بين يدي قاضي التحقيقثول ا، وبمجرد ممن قانون الإجراءات الجزائية 88

بجميع المعلومات المتعلقة بهويته، إسمه، لقبه، إسم يده فاليمين القانونية يطلب منه أن ي
ه بخصوم تقلاوانه، ويشير إلى عنته، عنته الاجتماعية، مهحال ،، تاريخ ومكان إزديادهبويهأ

 . لى أي سبب يتعلق بأهليتها  الدعوى و 

ما الأولى من قانون الإجراءات الجزائية هفي فقرت 97و 93علية المادتين وهذا ما نصت    
 وكل هذه البيانات تسجل في المحضر. 

. وهذا وفقا لنص المادة اليمين مرفوعةية ويده تثم يطلب منه أن يؤدي اليمين القانونية الأ   
ويؤدي كل  <<:يلينص في فقرتها الثانية على ما والتي ت ،من قانون الإجراءات الجزائية 93

ظيم أن أتكلم بغير حقد ولا قسم بالله الع"أمرفوعة اليمين بالصيغة الأتية شاهد ويده اليمنى 
ن السادسة سالقصر إلى  ع شهادةموتس"، ولا شيء غير الحق .قول كل الحقأن أخوف و 

  >>.عشر بغير حلف اليمين

ب الذي تلكن بحضور الكاهم على إنفراد وبغير حضور المتهم، ويؤدي الشهود شهادت   
، وينبغي على (2)من قانون الإجراءات الجزائية 90وهذا حسب المادة  ،يحرر محضرا بذلك
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م له قدضي التحقق أن ييا ولا يقبل منه قاو ي كل الأحوال أن يدلي بشهادته شفالشاهد ف
الحصول ابية بشرط اله الكتو قأحالات ضيقة أين يمكن له مراجعة  ، إلا فيشهادة مكتوبة

، ومثال ذلك الخبير الذي يستدعي كشاهد في مسالة فنية تكون متعلقة على إذن القاضي
 (1)بمحاسبة مالية مثلا

جزائية مواجهة من قانون الإجراءات ال 96 يجوز لقاضي التحقيق طبقا للمادة كما أنه   
يمة إذا جر إعادة تمثيل ال أو، مواجهتهم بالمتهم والمدعى المدني، و الشهود بعضهم ببعض

 ك.لذاستدعت ضرورات التحقيق 

كما أبصما أو أكذا المدعي المدني، فإذا كان الشاهد ، و وكما هر الحال بالنسبة للمتهم   
ذا كان لا يعرف اسئلة كتابيا ويجيب عنها كتابةأتوضع له  لكتابة يعين له قاضي التحقيق ، وا 

المحضر إسم المترجم المنتدب،  ر فيكذما قادرا على التحدث معه، وفي هذه الحالة بجمتر 
ر حسب ما تقتضيه ضمين وتوقيعه على المحه اليفحل نه، وينوه عولقبه ومهنته وموطنه

 (2). من قانون الإجراءات الجزائية 92المادة 

وة فحوى تصريحه كما ورد في تلا ر الشهادة يدعى الشاهد إلى إعادةضال محقفوقبل إ   
ذا أصر عل ،رضالمح ذا كان لا يحسن القراءة رضيأمر بالتوقيع على المحى تصريحه وا  ، وا 

ذا امتنع عن التوقيع، أو كان لا يستطيع عليه الكاتب تص ىلتي ريحه ويدعى للتوقيع، وا 
من قانون الإجراءات  94 وهذا ما نصت عليه المادة ،، ينوه عن ذلك في المحضرالتوقيع

و قاضي أرف الشاهد أو الكاتب من ط ر الشهادةضقيع محو م تعدالجزائية، ويترتب على 
  .التحقيق البطلان

جب أن لا يتضمن ، بحيث يليما من الناحية الشكليةسلمحضر كما يشترط أن يكون ا   
  (3). من نفس القانون 95، وهذا ما نصت عليه المادة تحشير بين السطور، أو تشطيب

نه أنيا ببعد تصريحه علاضي التحقيق ر الشاهد ورفض الإدلاء بأقواله أمام قضذا حا  و    
لقاضي التحقيق إحالته على المحكمة المختصة لمحاكمته يعرف مرتكب الجريمة، يجور 
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محضر بالامتناع،  هدضجراءات الجزائية بعد أن يحرر من قانون الإ 98طبقا لنص المادة 
 .يمةدالة بوقائع تفيد ارتكاب الجر المقرر قانونا أنه تقبل شهادة الشخص الذي أبلغ الع منف

وبالتالي لا يجوز لها رفض سماع شهود مبلغين  ،بتطبيق القانون ةمز فمن ثم فإن المحكمة مل
 (1). عن ارتكاب الجريمة

 إجراءات الإدلاء بالشهادة أمام قاضي الحكم :الفرع الثاني

م تإن الأحكام التي تنظم إجراءات الإدلاء بالشهادة خلال مرحلة التحقيق الإبتدائي والتي ت   
قا من أول إجراء المتمثل في طلاإنمام قاضي الحكم أمن طرف قاضي التحقيق تنطبق 

حكمة نه فيما يخص سماع الشهود أمام المألا إ .يف الشاهد بالحضور إلى آخر إجراءلتك
ين أولا نبوف س ذاالفات، لخات ومحكمة الجنح والمياجنفيجب أن نميز بين محكمة ال

ة يا إجراءات السماع أمام محكمانوث ،الفاتخة الجنح والمعة أمام محكمتبالإجراءات الم
 .الجنايات

  أولا : سماع الشهود أمام محكمة الجنح والمخالفات

ت أن بثيسائل الإثبات في الميدان الجزائي، العبرة من إعتبار الشهادة وسيلة من و  نإ   
تي تفيد الوصول إلى الوسائل القانونية ال نبي مناع إلى شهادة الشهود يعد وسيلهٔ الاستم

 .ات الحكم بالإدانة أو البراءةي إثبالتالحقيقة وبال

عة أمام المحكمة تعمل هذه الأخيرة واقمجرد طرح الوبه نتطبيقا للقاعدة السالفة الذكر فإو    
م دعة واجب يتحمله الشاهد وفي حالة بامثبالحضور إذ يعتبر هذا الإجراء ببتكليف الشاهد 

المثول أو التأخر عن المحاكمة تطبق على هذا الأخير الإجراءات المنصوص عليها في 
 (2). قانون الإجراءات الجرائية

                                                           
المجلة القضائية، العدد الثاني،  56167في ملف رقم  1989 -06 -27المحكمة العليا، قرار صادر بتاريخ    -1

 .227،ـ ص 1991
  من ق. إ. ج. 439المادة أنظر  -2
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مام المحكمة من طرف كاتب ضبط أو من أللحضور  ءهم والقاعدة أن الشهود يتم إستدعا   
وما  439المواد ه في ا لما هو منصوص عليفقطرف القائم بالإجراءات أو المدعي المدني و 

    . لنيابة العامة أو الأطراف الأخرى، أو بناء على طلب اون الإجراءات الجزائيةنبعدها من قا

وبإمكان المحكمة أن ترخص بالاستماع إلى أقوال الشهود الذين يقدمهم الخصوم عند    
مية وهذا اظبطريقة ن همءاعة من غير أن يتم إستدجلسالمرافعة وحتى الحاضرين في ال إفتتاح
 .في فقرتها الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية 255ت به المادة ءما جا

، لبستانون فهي نصت على الإجراءات الخاصة بحالة القمن نفس ال 338ما المادة أ   
التلبس هة شهود حالة فاي شعدستائية أن يضمادة أنه بإمكان ضابط الشرطة القومفاد هذه ال

 (1)ة. اميظلو كانوا شهودا مدعوين بطريقة ن ، كماالجنحويمثلون أمام محكمة 

، الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع ضرورة الإشارة كر في التكليف بالحضورذكما ي   
اع نز ديد المحكمة التي رفع أمامها ال، كما يتم تحص القانوني الذي يعاقب عليهانلى الإ

ول المدني أو صفة الشاهد متهم والمسؤ وتعين فيه صفة ال ،ومكان وزمان وتاريخ الجلسة
  (2)ية. من قانون الإجراءات الجزائ 440 ، وهذا ما جاءت به المادةالمذكور

ي، لكنها غير ملزمة بهذا فالإثبات أولا، ثم شهود الن سمع لشهودتوالقاعدة أن المحكمة    
: ية بقولهائاجز الإجراءات الة الثانية من قانون الفقر  225حته المادة ضو أالترتيب. وهذا ما 

، طراف الدعوى طالبي المتابعةأعين شهادة من تقدم بهم ستدوتسمع أولا من بين الشهود الم"
 ".ينظر بنفسه ترتيب سماع الشهودما لم يرى الرئيس بما له من سلطة أن 

 فيهجاء  1981يناير  2ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ على ردا    
لا يجوز رفض سماع شاهد نفي وقع إستدعاءه وتبليغ إسمه إلى النيابة العامة بصفة " 

                                                           
، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص يالوضعي الجزائر  نظام الإثبات في المواد الجزائية في القانونمحمد مروان،    -1

371 ،372  
 .44ص ، سابقمرجع ، عبدلي نجاة، قادة سليمة   -2
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حت ك تذللل و عبقاعة الجلسة إلا بموجب حكم م اقانونية من طرف الدفاع وكان حاضر 
  (1). "النقضطائلة البطلان و 

المحكمة  هممر أا هذا وتضلشهود متفرقين ومنفصلين بعضهم بعويتم تلقي أقوال ا   
، إلا عند مناداتهم لأداء الشهادة بالانسحاب إلى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها

غير أنه لا حرج في أن يكون الشاهد الذي ستسمعه المحكمة على سبيل الاستدلال داخل 
 (2). الجلسة

ن الإجراءات الخاصة أكرها بشذأغلب القواعد التي سبق  وتطبق أمام محكمة الجنح   
خل ضمن هذه الإجراءات حلف اليمين وهذا ما يدو  ،مام قاضي التحقيقأسماع الشهود ب

داء أل قبإذ توجب هذه الأخيرة على الشهود  ،من قانون الإجراءات الجزائية 227أقرته المادة 
ام العام ويترتب على عدم لنظ، ويعتبر هذا الإجراء من االيمين القانونية شهادتهم حلف

 .لشهادة وكل الإجراءات التي تليهاه بطلان اتمراعا

 26/11/1985وهذا ما تم تأكيده من طرف المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ    
و في محضر أة، م الإشارة في الحكم الصادر في الدعوى العموميدن عأجاء فيه ب
جراءات من قانون الإ 93و 227وا اليمين طبقا للمادتينفحل قدى أن الشهود علالمرافعات، 

 (3). الجزائية ينجر عنه البطلان

ته وما إذا ننه ومهسيتعين عليه أن يذكر اسمه ولقبه و لليمين القانونية  هدأداء الشا وقبل
كانت توجد بينه وبين المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها صلة قرابة أو 

 .من نفس القانون 226المادة ت به ا جاءوهذا م ،مصاهرة أو عمل

                                                           
مشار إليه لدى جيلالي بغدادي،  7773العليا في الطعن رقم قرار صادر عن الغرفة الجنائية الأولى بالمحكمة    -1

 .269الإجتهاد القضائي في المواد الجنائية، المرجع السابق، ص 
 .444مبروك نصر الدين، المرجع السابق، ص    -2
لسنة  10المجلة القضائية، العدد  39440، في ملف  رقم 26/11/1985العليا، قرار صادر بتاريخ  المحكمة   -3

1990. 
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م أالشاهد من الذين يحلفون اليمين  وتمكن هذه المعلومات الرئيس من معرفة ما إذا كان   
، ويكفي أن يلتزم من له عتراض على سماع الشاهدطراف الدعوى بالإلا كما أنها تسمح لأ

 (1)أثناء الشهادة. حق الاعتراض السكوت 

طريق  كمة الجنح والمخالفات فإنها تتم عنوفيما يخص كيفية أداء الشهادة أمام مح   
يتم حجزهم في الغرفة المخصصة لهم، ، وبعد الإجابة منهم مهئالمناداة على الشهود بأسما

الشاهد  اءقية شهادتهم ويتم بلتأدتوالي الإذ يخرجون منها ب ،إنفراد لىويتم سماع كل شاهد ع
 . ن من المحكمةإذله الخروج إلا ب لا يمكنو قفال باب المرافعة إفي قاعة الجلسة إلى حين 

روف ظاله حول كل ما يعلمه عن و قألي بدن يأطلب منه يوأثناء وجود الشاهد في الجلسة 
طراف أوز مناقشته من طرف الرئيس وباقي ، وبعد انتهاءه يجأن يقاطعه أحد ةضيقال

ع قويو  ه وتصريحاته،أقوالضم يلك بطرح الأسئلة عليه، وأخيرا تحرير محضر ذ، و الدعوى
 .طضبال تبعليه من طرف الرئيس وكا

من  400المادة ، كما أضافت من قانون الإجراءات الجزائية 236 للمادةوهذا طبقا    
في حالة  شهادة الشهود أوتقارير  أوة إثبات المخالفات إما بالمحاضر نفس القانون إمكاني
 (2) .و تقارير مثبتة لهاأعدم وجود محاضر 

 ؟شهود وحضورهم أمام جهة الاستئنافن دعوة الأيبقى السؤال مطروحا بش    

الثانية  قرتهاف يف 31المادة ، نجد لة الاستئنافأمس تنص علىالرجوع إلى الأحكام التي ب   
ئية والتي مفادها أن الشهود لا يقع سماعهم إلا إذا أمر المجلس جزامن قانون الإجراءات ال

اف أمر ئنهم أمام جهة الاستعامفإن مسالة حضور الشهود وسالقضائي بذلك وبالتالي 
بتاريخ  88573رقم  وهذا ما أكدته المحكمة العليا في القرار ،بيجو ي وليس و ز واج

 .وبيوجي لا ز مر جواأية فائنتسضائية الاقبأن دعوة الشهود أمام الجهات ال 22/09/1992

 

                                                           
 .431مبروك نصر الدين، المرجع السابق، ص    -1
، الجزء الأول، المرجع السابق، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائريمحمد مروان،    -2
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 : سماع الشهود أمام محكمة الجناياتاثاني

و المتهم أو من سماع الشهود أمام هذه المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة أيتم    
ط بمجرد إفتتاح ضبال تبسماءهم من طرف كاأهؤلاء الشهود ب ةادانم متالمجني عليه إذ ي

الجلسة ويتعين على هؤلاء أن يتوجهوا إلى القاعة المخصصة للإدلاء بشهادتهم ويدلون بها 
 .إلى المتهم أو عن شخصيته وأخلاقهكانت هذه الوقائع منسوبة كل على إنفراد سواء 

دمون من طرف الخصوم عند إفتتاح قالمحكمة الإستماع إلى الشهود المكما يمكن لهذه    
ن لم يدلو هؤلاء بشهادتهم اثناء التحقيق الإب اءهم مأسي، بشرط أن تكون ئداتالجلسة حتى وا 

 (1)الخصوم. بلغت إلى  قد

نها أشارت إلى قواعد خاصة يجب إتباعها ألاحظ نمواد قانون الإجراءات الجزائية  استقراءوب
  .سماع الشهود أمام محكمة الجناياتأثناء القيام ب

إذ جاءت هذه المواد بإجراءات  من ذات القانون 274و  273المادتين وهذا ما ورد في    
المادة ، كما جاءت أحكام لدعوىسماء الشهود إلى أطراف اقائمة أ يغلتبخاصة فيما يتعلق ب

خر يتعلق بحق رئيس المحكمة آزائية في فقرتها الثانية بإجراء من قانون الإجراءات الج 286
 299المادة ذا نجد ه، أضف إلى القوة العمومية استعمالمر بحضور الشهود ولو بأن يأفي 

من نفس القانون التي تنص على الإجراءات التي يمكن لرئيس المحكمة إتخاذها في حالة 
وره ضح عدموت ثبا الأخير في حالة ذتخلف الشاهد عن الحضور وكذا العقوبة المقررة له

 .وكذا عدم قيامه بحلف اليمين

جوع إلى القواعد اشرة الشهادة أمام محكمة الجنايات فيتعين الر بوما عدا ذلك مما يتعلق بم   
 273المادتين ، وبالعودة إلى نص م جهات الحكم الأخرىاء الشهادة أمابأدة لقعتالعامة الم

مين إلى دقائمة الشهود المق غليبت ببوجو  ية نجد أنها تقرئاجز من قانون الإجراءات ال 274و
إلى الطرف المقابل  مدني،و من المتهم أو من المدعي المة أامحكمة الجنايات من النيابة الع

ات بموجب لرئيس محكمة الجنايو رافعات ة الملسل جبأيام على الأقل ق 3أجل مدته  خلال
ه أي فائدة عسماها أي شخص يرى في ئثناأ وأقبل الجلسة  دعيتسسلطته التقديرية أن ي

                                                           
 .315المرجع السابق، صالثاني، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء محمد مروان،  -  1
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ه فيلون تحد دلالتس، ويكون سماع الشاهد في هذه الحالة على سبيل الالإظهار الحقيقة
صت نكما  ،من قانون الإجراءات الجزائية 3الفقرة  286المادة ، وهذا ما نصت عليه نياليم

ود وذلك لشهلز لأعضاء المحكمة توجيه الأسئلة من نفس القانون أنه يجو  287المادة 
  (1) م.وا رأيهبدبواسطة الرئيس ودون أن ي

مكين كل من المتهم ، هي تلأطراف الدعوى العموميةلقائمة الشهود  غبليتوالعلة من    
هادتهم ي والنيابة العامة من معرفة هؤلاء الشهود وتقديم الطعن في شدني المعومحاميه والمد

القانون مما  امخالف للإجراءات التي نص عليه راءإجود جإذا ما لوحظ في الشهادة و 
من  فدأنفسهم لمناقشتها، كما يكمن اله داعديتمكنوا من إ تىأو ح ، يستوجب الطعن فيها

، أو غليبم التدففي حالة ع ،صحة هذا الإجراء للتأكد منأطراف الدعوى بقائمة الشهود  غيلبت
، ويجب إليه إسمه غلم يبل نلمتهم أن يعترض على سماع مل زجرى بصورة غير قانونية جا

، فإذا ورد نو قبل أدائه اليميأ ،أن يحصل الاعتراض على الشاهد على حضور الجلسة
 .، فإنه يكون غير مقبولالبدء في سماع الشاهدعتراض بعد الا

عن الغرفة  07/05/1985وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ    
راءات تبليغ قائمة الشهود إلى المتهم من بين الإج <<نأمفاده  37690ولى رقم الجنائية الأ

ن يدفع بعدم مراعاة الأمر أ هنيالتحضيرية لدورات محكمة الجنايات، لذلك يتعين على من ب
من  290مام المحكمة وقبل البدء في المرافعات كما تنص على ذلك المادة أهذا الإجراء 

لا سقط حقه في إثارة هذا الوجه للمرة الأولى أمام المجلس  قانون الإجراءات الجزائية وا 
 >>ىالأعل

 286المادة اد قانون الإجراءات الجزائية نلاحظ أن و خلال إستقراء م نوم ،وفي الأخير   
، ونعلم أن الجنايات أن يأمر بإحضار الشهود منه تنص على أنه يجوز لرئيس محكمة

نهم أون اليمين و فرئيس المحكمة لا يحللية قدير الذين يستدعون بموجب السلطة التالشهود 
 جلب للمحكمةيل على قيمة ومصداقية شهادة شاهد ، فنتساءلاستدلاليسمعون على سبيل ا

                                                           
 من ق. إ. ج.  273  أنظر المادة  -1
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يسمع فقط ائية ولا يحلف اليمين القانونية ثم نن وقائع جأبواسطة القوة العمومية ليشهد بش
 (1)ل. على سبيل الإستلا

خاصة وأنه ليس  ءليه فنرى أنه كان على المشرع أن يتخلى على مثل هذا الإجراعو     
 مدات. ولنا أن نشير كذلك أنه إذا تعيانيس محكمة الجود تحد من سلطة رئهناك أية حد

 ،جه له تهمة شهادة الزورو ي أن يضريف الحقيقة لدى الإدلاء بشهادته، فيحق للقاالشاهد تح
 .مام جهة حكمأأديت الشهادة في دعوى قضائية و  مع العلم أن هذه الأخيرة لا تقوم إلا إذا

 التزامات الشاهد وحقوقه :المطلب الثاني

ى قرر قاضي التحقيق سماع الشهود وسواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على تم    
 نه القيام بها والسعي على حسباجو فإنه يقع على عاتق الشاهد إلتزامات من  ،طلب الخصوم

 .يةئاز من قانون الإجراءات الج 97و 89 الموادقره القانون في أتنفيذها، وهذا ما 

 التزامات الشاهد :الفرع الأول

من قانون الإجراءات الجزائية بالحضور أثناء استدعائه  89للمادة يلتزم الشاهد وفقا    
را ، وأخيبالصيغة التي أقرها القانون ، ثم أداء اليمينمثول أمام جميع الهيئات القضائيةلل

 .نبين هذه الإلتزامات كل على حدى . وسوفالتصريح بأقواله طبقا للحقيقة

  الالتزام بالحضور :أولا

، ونقصد بهذا الأخير تكليفه بالحضور الإلتزام بالحضورعلى عاتق الشاهد فور  أينش   
ه إلى غاية أن يؤذن ظهور الشخص في المكان والوقت المحددان لسماع شهادته والمكوث في

ي . وهذا الإلتزام يكون طول مدة سريان إجراءات الخصومة إلى غاية الفصل فله بالإنصراف
صدار الحكم   (2). الدعوى وا 

                                                           
ذا إقتضى  286لقد نصت المادة   -1 من ق.إ.ج. في فقرتها الثانية على أن لرئيس الجلسة أن يأمر بحضور الشهود، وا 

لرئيس الجلسة وهم الأمر باستعمال القوة العمومية لهذا الغرض، ولا يحلف اليمين الذين يستدعون بموجب السلطة التقديرية 
 يسمعون على سبيل الاستدلال.

من ق.إ.ج. أن المشرع الجزائر قيد الشاهد، إذ ألزمه بالحضور وفي حالة الإخلاء بهذا  89يتبين من نص المادة    -2
ذا عدنا إلى قضايا الحال فإن الشهود يتهربون من أداء الشهادة بسبب هذه القي  ود.الأخير، جاز للقاضي إحضاره جبرا، وا 
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وطلب الحضور قد يكون عن طريق الضبطية القضائية وهي عبارة عن إجراءات البحث    
يكون المثول إجباري إذ يطلب من الشاهد  اختياري إلا في حالة التليس أين ويكون ،والتحري

، وقد يكون التكليف بالحضور بناء على (1)إلى غاية انتهاء التحرياتعدم مغادرة المكان 
ه ؤ على عاتق الشاهد الذي تم استدعا ، إذ يقعقاضي التحقيق والذي يكون إلزامياطلب من 

لقاضي ذا لم يلتزم بالحضور، ا  أن يحضر إلى مكتب قاضي التحقيق و لسماع شهادته 
 (2). موميةالتحقيق استحضاره بناء على طلبات وكيل الجمهورية جبرا بواسطة القوة الع

 أمام الضبطية القضائية - 1

صلة على إجبار الشاهد فالضبطية القضائية في مرحلة جمع الاستدلالات ليس لها أية     
ء المثول لهذا ، في حالة استدعائه يكون هذا الشاهد حر في الاختيار سواعلى الحضور

  (3)لا.  الطلب أو

الشرطة ابط لض من ق. إ. ج. 42المدة  ذ خولتلف الأمر إتيخف سبتلأما في حالة ال   
ات وهذا ير تحالء هاتنغاية ا ارحة المكان إلى به الحالة من مذالقضائية منع أي شخص في ه

في  صو صمنهو ، وكل من يخالف ما ةئيلجزامن قانون الإجراءات ا 50المادة نجده في 
 500بـ وبغرامة تقدر  أيام 10بالحبس لمدة لا تجاوز  قبيعارة الثالثة منها فقفي ال دةالما
 .ونناقيق الطبرت بتأققرتها الثانية ففي  338المادة ، وكذلك دج

 اضي التحقيق:مام قأ -2 

ليف بالحضور الذي بعث كي للشاهد عن طريق التماز لإيكون  حقيقالت ضياقمام أالحضور  
د ععلامه بمو ا  جل طلب الحضور و أية من ئاقضعوان الضبطية الأحد أه من طرف يلإ

لا يمكن ا  م به و تز دية الشهادة أن يلتأعي للحضور والمثول أمامه لدو ى كل من وعلالجلسة، 

                                                           
 .387، 386مبروك نصر الدين، المرجع السابق، ص ص    -1
 .83أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص   -2
 .365محمد مروان، مرجع سابق، ص    -3
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حضار لإن يصدر أمر بالضبط وايأ الات،السجن، وفي بعض الح أوبالغرامة  هيلالحكم ع
  (1).من قانون الإجراءات 97المادة ا ما تحدده ذهو 

قر أن العقوبة لا يحكم بها إلا يالسابقة الذكر  97المادة نص لري وفق ئاز شرع الجفالم   
ة بو قهذه الع ت، واعتبر قيق وتلك أثناء المرحلة القضائيةالتح أو قاضي التحقيقالحكم  ضياق

 لىالشاهد ع رغاما  ة و قضيصل في الللف أجيل ة بحد ذاتها إنما هي عبارة عن توبقعليست 
  (2). ضورالح

ذا    ائه فعذر مقبول فيمكن إع مدقتى و أ، و ذلكب ىخر أالحضور بعد تكليفه مرة  نر ععذت وا 
ن لم يحضر خلال هذا الاستدعاء جاز لها أن ة العامةباية بعد سماع أقوال النبو قالع نم ، وا 

ة، لكن في ة السابققوبة لا تجاوز ضعف العبقو عع عليه وقيتحضره في الجلسة الموالية أو ت
ي التحقيق ، ويمكن لقاضمن العقوبة فىن يعاز أه جضور ح دونول حال قبم عذرم قدحالة 

 99المادة ستخلصه من ن. وهذا ما ةالغية بهمو أذر ذن كان العإته دالتنقل إليه لسماع شها
 .دج 2000إلى 200ن يا بة تكون مامر غي الحكم عليه بأ (3). يةئاز لجاات ءالإجرا قانونمن 

  مام جهات الحكمأ - 3

أحد المحضرين  وور سواء من طرف الخصوم أضيكلف الشهود بالح في هذه الحالة   
ون حساب ساعة ود 24 ـ، وتكون قبل الجلسة بضائيةقو ضابط شرطة أائيين ضالق

، كما يمكن كلف الشخص بالحضور في أي وقت كانيس تلبالمسافات لكن في حالة ال
 (4).ن جهات الحكمو دناء على طلب من الخصوم ، أو بذلكب للشاهد الحضور دون أن يكلف

أي شخص ترى لمحكمة تكليف لنجده في القانون المصري والفرنسي، كما أن وهذا ما    
من  ة أثناء الفصل في الدعوى أن تقوم بطلب الحضورمللمحك ذلكوجود فائدة في أقواله، وك

 (5) .رضاحوالإ بضأي شخص ولو عن طريق أمر الق
                                                           

 386مبروك نصر الدين، المرجع السابق، ص    -1
 .366، 365محمد مروان، مرجع سابق، ص    -2
 إ. ج.من ق.  99المادة   أنظر  -3
 .108العربي شحط عبد القادر، نبيل صقر، مرجع سابق، ص    -4
 .619عبد الحكم فوده، مرجع سابق، ص    -5
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يل الفصل في القضية أجم تتحضور الشاهد في عدمفيها  تثبالتي وبالتالي في الحالة    
من  2فقرة  233المادة كل مصاريف التأجيل وفق  صو صخويتحمل الشاهد في هذا ال
 .قانون الإجراءات الجزائية

محول النيابة العامة  ليأجر التأمد بالحضور في جلسة ثانية و هتكليف الشا نيمك ذلكوك    
ة للإدلاء بأقواله وهذا ينطبق سلجيتم إعلانه في الم اء أي شخص ولو لعدتدون المتهم وباس

 .همءعادرورة في استضرأت محكمة الموضوع  ني إنفأيضا على شهود ال

و أدة معلومات وهي حالة عدم الحضور ليف بالحضور عالتك نمضكما يجب أن يت   
المادة رفض الإدلاء بالشهادة أو اليمين أو الشهادة المزورة والتي نص عليها القانون وفق 

 (1)الجزائية.  من قانون الإجراءات  440

 97المادة وكل من تخلف عن المثول وتنفيذ هذا الالتزام يتعرض للعقوبة المذكورة في    
دج أو 10000إلى  5000 ـــتقدر بة وبتقر بأن العق 299المادة وكذلك  ،كرذالسابقة ال

، كما يجوز له الطعن في ذلك أن استند إلى عذر وهذا يام إلى شهرينأ 10بالحبس من 
 .افئنيكون عن طريق المعارضة أو الاست لتحقيق العدالة والطعن

  داء اليمينأ: الالتزام بثانيا

وهو إلتزام على ه عليه أداء اليمين بالصيغة المحددة قانونا تقبل أداء الشخص لشهاد   
من قانون الإجراءات الجزائية إذ يعتبر إجراء  93المادة ، وقد نصت عليه الشاهد القيام به

. ي الشخص منهفعتالشهادة إلا في الحالات التي  م القيام به يؤدي إلى بطلانعدو  جوهري
 :تعريف اليمين - 1

قواله أا عليه أي على صدق بالشخص بطريقة معينة، ليتخذ الله رقي م يقوم بهقسهو    
من غضبه وسخط الله عليه أن   وتحذيرهكير الشخص باللهذن الحلف هر تأوصحتها، كما 

 (2). ول غير الحقيقةققرر 

                                                           
 .108العربي شحط عبد القادر، نبيل صقر، مرجع سابق، ص    -1
  .631عبد الحكم فوده، مرجع سابق، ص   -2
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 صيغة اليمين - 2

قسم أ<<قرتها الثانية والتي تنص على ففي  93المادة المشرع نص على صيغة اليمين في    
وهو   >>قول كل الحق، ولا شيء غير الحقأن أعظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خوف بالله ال

شهادة بشكلية ط الينها تحأمن أجل أن يقتنع بها القاضي كما ضمانة تعطي للشهادة الثقة 
، لشاهد أن يغيرهالة، إذ لا يجوز غاء الفرنسي على مثل هذه الصيضة، ولقد نص القنمعي

 . لا كانت الشهادة باطلةا  عدها و بيمين يجب أداؤها قبل الشهادة لا الكما أقر أن 

اهد صيغة اليمين ليست إلزامية إذ يكفي للشهو موجود لدى بعض القوانين فإن لما  اخلافو 
ه يقول الحق ولا شيء غير الحق دون أن يحلف اليمين وهذا ما ذهبت إليه أنأن يشهد ب

  (1). محكمة النقض المصرية

كر ذثناء جلسة المحاكمة و أو قاضي التحقيق فهو ملزم أواليمين يكون أمام قاضي الحكم    
  (2)الذي يدونه كاتب الضبط.  رضحمدي اليمين في الأن الشخص أ

ير إشكالًا ث، تيهاف ةيغة الأمان الواردصالسالفة الذكر فإن . ج إمن ق.  93للمادة وطبقا    
صل في هذه فلم ي ، والمشرع الجزائرين بالإسلاميديعلى الشاهد الذي  فقطق طبنها تأحيث 

 (3). ني بخصوص الشهادة التي يدلي بها غير المسلمقانو  غرافلة إلى ترك أسمال

من قانون  128و 86المواد وهذا عكس ما نجده لدى المشرع المصري الذي نص في    
  (4). يةدينه التيضعدي الشاهد اليمين حسب و ؤ نه يأالإثبات الجنائي 

متنع عن حلف  كما أن اليمين من النظام العام فإذا    حضر الشاهد أمام قاضي التحقيق وا 
من قانون الإجراءات  97المادة ي الحكم عليه بالعقوية ذاتها المقررة في ضللقا زن جاياليم

 .الجزائية

                                                           
 .141سابق، ص جندي عبد الملك، مرجع    -1
  .367، 366سابق، ص محمد مروان، مرجع   -2
 .387مبروك نصر الدين، مرجع سابق، ص    -3
 .392أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص    -4
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ر إجراءات سيثناء أته دلب قاضي التحقيق سماع شهاطومعنى هذا أن الشخص الذي ي   
يجب عليه إذا حضر أن يؤدي اليمين القانونية بالصيغة القانونية المنصوص عليها ق التحقي
عليه أن  ، كما يجبيحلف يقول الحق لا شيء غير الحق إذمن ق. إ. ج  93المادة في 

ذا ما فكر بل قابطيصرح بجميع المعلومات  ع عن أداء اليمين ولم يقدم عذرا نتن يمألحقيقة، وا 
لشاهد مبلغا ماليا لا يقل عن ، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بتغريم ايا مشروعانو ناق

 (1)دج. 2000دج ولا يتجاوز 200

  حلف اليمينأداء من  ينوعنمالأشخاص الم  -3

ء بأقواله، لكن هناك استثناء د الإدلاعنوجوب تأدية اليمين من كل شخص  في الأصل    
 ددتالسابقة الذكر ح 228المادة ن يعني الشاهد من تأدية اليمين وهذا ما نجده في أ

خذ ؤ بة جنائية، فالشاهد الغير مميز تقو صر والمحكوم عليهم بعقهم الو دوبه يؤ شخصين لا 
يهم دوالتميز ل قص الإدراكنوهذا يعود إلى  ،شهادته على سبيل الاستدلال ودون حلف اليمين

ه تدية إلى غاية استرجاعه الحرية وعو الأهل الناقصأما المحكوم عليه فهو يعامل معاملة 
 (2). ي شخص عاديأك

 داء الشهادةأ: الالتزام بثالثا

الشاهد التي قد  لواأقالموضوع المتعلق ب لبلالتزام الأكثر أهمية لأنه يمس صيعتبر هذا ا   
بين إثنين يتحملهما اجو  ىلع، وينطوي في الحقيقة ىدعو تكون الدليل الوحيد المعتمد في ال

  (3). الشاهد

 

 

 

                                                           
 .120عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص    -1
 .930، ص 1997معوض عبد التواب، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، مصر،    -2
 .365السابق، ص  محمد مروان، المرجع  -3
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 :واجب التكلم -1

يعرفه عن ب عليه التكلم وعدم السكوت والتصريح بكل ما جالشاهد عكس المتهم فهو ي   
صب الشهادة على الوقائع المنتجة للدعوى سواء تعلق ن، لذا يجب أن تالواقعة المراد إثباتها

  (1).ها إلى المتهمنسبتروف إرتكابها، أو أو ظمعلومات متعلقة بوقوع الجريمة بالأمر بالإدلاء 

ينبغي أن يخل بأحكام السر داء الشهادة لا أتزام بلولكن تجدر بنا الإشارة إلى أن الإ   
م إفشاء دعبمن قانون العقوبات  301للمادة  طبقا صاخالمهني، إذ يلتزم بعض الأش

فلا  هنيخاصة ليس لديها علاقة بالسر الم إذا تعلق الأمر بأسرار، وبالتالي الأسرار المهنية
ين على الأسرار الإدلاء منلا أن القانون قد يفرض على المؤت، إرسيعد الإدلاء بها إفشاء ل
 (2). القانون سفن نة منيفي فقرتها الثا 301المادة بها وهذا ما جاءت به 

أداء ص منح لهم الحق في الامتناع عن كما نص القانون على مجموعة من الأشخا   
، ولو اربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، فروعه وأقة وهولاء الأشخاص هم أصول المتهمالشهاد

وهذا ما لم تكن الجريمة قد وقعت  ،يةجو ز حلال الرابطة الإنان استدعاءه لأداء الشهادة بعد ك
 .ريمةجالمبلغ عن وقوع ال هوو كان هذا الشاهد أه أو أحد أقاربه على الشاهد نفس

لي دماعه يجب عليه أن يسومهما يكن من أمر فإن الشاهد الدي يطلب قاضي التحقيق    
 وكذا تنفيذا لقوله تعالى ،ص القانوننة وهذا تنفيذا لمريجميع المعلومات التي تثبت وقرع البج

  (3)﴾ قَلْبُهُ  آثِم   فَإِنَّهُ  يَكْتُمْهَا وَمَن الشَّهَادَةَ  تَكْتُمُوا وَلَا  ﴿

بتسليط مسبب  أمري التحقيق إصدار قاضاله جاز لو قأوفي حالة رفض الشاهد الإدلاء ب   
بة في حالة عقو يد هذه الدشت نيمكو ، (4) دج 2000و 200 نعقوبة مالية تتراوح ما بي

، ويرفض الإجابة على و جنحةأإكتشاف معرفة الشخص لمرتكب الجريمة سواء جناية 
 .الموجهة إليهالأسئلة 

                                                           
علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،    -1

 .266، الكتاب الثاني، ص 2009
 .152، 151أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص    -2
 .238سورة البقرة، الآية  -3 
 .118سابق، ص عبد العزيز سعد، مرجع  -4
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كل شخص بعد ": نون الإجراءات الجزائية في قولهامن قا 98المادة وهذا ما نصت عليه    
سئلة التي رفض الإجابة على الأينه يعرف مرتكبي جناية أو جنحة، أتصريحه علانية ب

، يجوز إحالته إلى المحكمة المختصة ن بمعرفة قاضي التحقيقأتوجه إليه في هذا الش
 ذخأو يأدج 10000إلى  1000ى سنة وبغرامة من شهر إلبالحبس من والحكم عليه 

  ".د هاتين العقوبتينأحب

  الإلتزام بتصريح يقول الحقيقة - 2 

غامضة إلا إذا كانت صادقة حقيقة  نلا يمكن أن تساعد الشهادة في الكشف ع   
، والوفاء يمين لا يمكن الشك في أقواله فهو ملزم بقول الحقيقة، فكل من يؤدي الوصحيحة

م ، وعدم الالتزاالواجب الذي نص عليه القانون نالك ضميرنا وأديوكذا بنا ر نيضكون قد ر تبها 
، وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في رم شهادة الزوربجبهذا الواجب يحكم على الشاهد 

ول الحق يكون في جميع قواجب و  ،من ق. إ. ج 235إلى  232المواد قانون العقوبات في 
ي ضمام قاأوالحكم في شهادة الزور يكون  ،ية أو الجنائيةدنالأحوال سواء في الدعاوى الم

 (1). الحكم وقاضي التحقيق

المعلومات التي يعرفها بخصوص  فيجب على الشاهد أن يلتزم بما طلب إليه وسرد كل   
ي أع دون قاو طابقا للحقيقة والمه عسمو أقول ما شهده بقط فملزم  فهوي تأويل أعة بدون قاو ال
، وعلى كاتب ة له للدفاع على نفسه من الاتهام، كما يكون هذا الأخير ضمانو كذبأيف ز ت

 (2)ه. الضبط تدوين كل ما قيل وطلب منه إعادة قراءته والتوقيع علي

 شاهدحقوق ال :الفرع الثاني

ذه ، فإنه في المقابل وكنتيجة لهلتزامات الملقاة على عاتق الشاهدمختلف الابيان تبعد    
، إذ ة لهم أثناء المحاكمةنق منحها القانون للشاهد، كحصاقو الأخيرة فإن هناك جملة من الح

                                                           
 . 369محمد مروان، مرجع سابق، ص   -1
 .264، ص 1998حسين صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائيةـ د.ط، الناشر منشأة المعارف، مصر،    -2
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، وبالتالي يجب معاملة الشاهد يعامل أمام القضاء كمتهم أنه في كثير من الأحيان نجد أن
  (1). يا أو معنوياندية وعدم إيذائه بالشاهد بطريقة إنسان

 20/12/2006المؤرخ في  01 - 06ذ المشرع الجزائري في القانون رقم نجوعليه    
منه  45المادة ، أولى حماية خاصة بالشهود بنصه في علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمت

و أإلى الانتقام  أاء أو الضحايا على أن كل شخص يلجر بتحت عنوان حماية الشهود والخ
راء أو خبشكل من الأشكال ضد الشهود أو ال يأو بأ ،ية طريقة كانتأو التهديد بأالترهيب 

 06س من بيعاقب بالح ،المبلغين أو أفراد عائلتهم وسائر الأشخاص الذين لهم صلة بهم
 .دج500.000إلىدج  50.000لى خمس سنوات وبغرامة منأشهر إ

قليميا منهات تكريسءوهذه الحماية جا    اتفاقية  ا للاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر دوليا وا 
 (2). ة بمكافحة الفسادخاصمنظمة الأمم المتحدة ال

باح له ما قد تضمنه من يلى الشاهد أن يؤدي شهادته فإنه واذا كان القانون يفرض ع    
 (3). هانلته جزائيا ولا ماليا عاءولا يجور مس و قذف في حق أطراف الدعوىأب س

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .36عياد منير، مرجع سابق، ص    -1
المتعلق بالوقاية من الفساد ، 2006فبراير  20الموافق لـ  1427محرم  21المؤرخ في  06/01قانون رقم  ال  -2

 ومكافحته.
 .253أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص    -3
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 حجية الشهادة في الإثبات الجنائي وجزاء التخلف عن أداءها :المبحث الثاني

لتبيان حجية الشهادة في الإثبات،  فيما يخص هذا المبحث لقد خصصنا المطلب الأول   
، في حين خصصنا ة الطعن في الشهادة أمام المحكمةشير فيها إلى مدى إمكانينوالتي 

 .عن أداء الشهادة لالثاني لبيان جزاء الإخلاالمطلب 

  حجية الشهادة في الإثبات :المطلب الأول

في الإثبات يترك  بية فإن تقدير مدى قيمتهانسية و تميز به الشهادة من ذاتنظرا لما ت   
من قانون  212المادة وهذا ما نصت عليه  ،ي الأدلةقي مثلها مثل باضاقبصفة مطلقة ال

الإجراءات الجزائية إذ يتمتع القاضي الجرائي بحرية كاملة في الاعتماد على أي دليل دون 
 (1). الأدلة الأخري

ناع قتالا أأهمية كبيرة في الإثبات الجنائي، إلا أن مبد ورغم ما تحظى به الشهادة من   
، من حيث القوة الثبوتية ةكون جميع الأدلة على قدم المساوالقاضي يقتضي أن تلالشخصي 

 (2). يس لأي دليل حجية خاصة بهإذ ل

م، و صخدون شهادة الآخر ودون طلب الفالقاضي يمكنه الاعتماد على شهادة شخص    
عه ويمكن أن يأمر بهذه الإجراءات، إذ أنها تعتبر رخصة قتنااذلك بهدف تكوين عقيدته و 

لحكم الصادر نتيجة عدم يب اسبم الأخذ بها لا يؤدي إلى تدن عأللقاضي و  تحنم
  (3). ، فلا رقابة عليهاستعمالها

 

 

 
                                                           

 .60زبدو مسعود، المرجع السابق، ص    -1
موسى مسعود رحومة عبد الله، حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته، دراسة مقارنة الذبعة الأولى، الدار الجماهرية    -2
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 سلطة القاضي في تقديرالشهادة :الفرع الأول

ية مرحلة من ألناحيتين الموضوعية والشخصية في للقاضي حرية تقدير الشهادة من ا   
 (1). هانم ءن يأخذ بها كلها أو جز أمراحل الدعوى، وله 

 امب 08/11/1983وفي هذا الخصوص قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في    
اعهم نتقلا اقدرها قضاة الموضوع تبعيالشهود كغيرها من أدلة الإثبات  إن شهادة<< يلي:

 (2). >>الشخصي ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك

 ذخأ، فله أن يمطلقة في تقديرها سلطةي ضاقح المنات فثبها من أهم أدلة الإوباعتبار     
س العبرة ليف  (3). فينبشهادة الإثبات دون ال خذو شخص واحد، أو الأأبشهادة عدة أشخاص 

. وكذلك ي لهم بعد التأكد من صحة شهادتهمان القاضئنمطبعدد الشهود وكثرتهم بل بمدى إ
في الجنح والمخالفات ، أما تاايجنثناء التحقيق وهذا في الألمدونة يمكن الأخذ بالشهادة ا

بشهادة دون أخرى  خذحكمها الذي بنته من خلال الأ بيبيختلف الأمر، فالمحكمة عليها تس
ي لأمه مسألة موضوعية لا شأن عدي من ضاع القانالسابقة. فاقت 212المادة ق وفوهذا 

الأساس في إذ أن ، خرع بشهادة شاهد دون الآتسبيب ما جعله يقتنبجهة بها وليس ملزم 
 (4). المعروض الدليل هاتجنان ائمطالاقتناع هو الأ

كما يشترط في الشهادة التي تأخذ بها المحكمة أن لا تكون واردة على الحقيقة المراد    
ن تكون أ في، بل يكلشهادة مع الأدلة الأخرى إن وجدتصرها، وتطابق اناإثباتها بجميع ع

 (5)ة. الواقعالموجود في  ضمو غها الكشف عن الأنمن ش

                                                           
ثقافة للنشر فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار ال   -1

 .279، ص 2006والتوزيع، عمان، 
، مشار إليه لدى جيلالي بغدادي، 33185قرار صادر عن الغرفة الجنائية الأولى في الطعن بالمحكمة العليا، رقم    -2

 .243الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية، مرجع سابق، ص 
 .270عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص    -3
 .652د غالي الذهبي، مرجع سابق، ص إدوار    -4
 .227عدلي أمير خالد، أحكام قانون الإجراءات الجنائية، د.ط، دار الجامعة الجديد للنشر، مصر، ص    -5
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، إلا أن ي قيدأالأدلة وغير مقيد ب ريده السلطة التقديرية في تقلاضي في الأصل أن الق   
 .الأمر بالتفصيل في الفرع الثاني المشرع وضع حدودا لهذه الحرية وسيتم معالجة هذا

  حدود سلطة القاضي في تقدير الشهادة :الفرع الثاني

ختيار ما ا  ه و عاتني في تقدير الأدلة وتكوين إقضاقحرية ال أصل في الإثبات مبدالأ   
بات في حد ذاتها، ثل إيلديعتمد على الشهادة إلا إذا كانت ، فلا يمكن له أن يطمئن إليه

خر آا أي بمعنى هقسبفي المدلى بها أو اليمين الذي ي وأ، ء فيهاواس وطهامشتملة لكل شر 
  (1).ن تستند إلى دليل يكملهاأعليها دون اضي الاعتماد قهي وحدها يمكن لل، فشهادة قانونية

 زيمكشهادة الشخص الغير م سبقات قيمتها مددد نجد بعض الشهادات حدوفي هذا الص   
لقيمتها  ، فالتحديد المسبقتدلال وكذلك المحكوم عليه بعقوبةيل الاسبشهادته على س ؤخذت ذإ

 .الأخلاقية في المحكوم عليهمبادئ ، وكذلك نقص القيم والناتج عن ضعف الثقة فيها

خذ هذه الشهادة بحذر أخر ودون أداء اليمين، فتآ مهتهم على متكما نجد كذلك شهادة م   
ي خالية من أي قواعد هفيدلي بها أمام الضبطية القضائية ة وهناك أيضا الشهادة التي يو ر و 

عادا الشهادة  ، مامامها اختياريأه الو قأوالإدلاء ب خصن حضور الشأساس أوضوابط على 
 (2)ن.نوع من الحذر واليقيبي ضخذها القاأن يأجل أوكل هذا من  .في حالة التلبس يلدالتي ت

  الشهادةلإدلاء باجب او  التخلف عن أداءجزاء  :المطلب الثاني

ذلك لما لها من دور فعال في مجال الجزائري إهتماما كبيرا للشهادة، و  لقد أعلى المشرع   
ث الإثبات إذ تساهم في الكشف ، ولضمان هذه النتيجة ات الواقعة الإجراميةبعن الحقيقة وا 

جراءاتها كنظم ال  .لةطمخالفتها والا وقت الشهادة با جوزمانات لا يضمشرع أحكام الشهادة وا 

، فإنه يجب عليه في إصدار حكمه على أقوال الشهود كثيرا ما يعول ضيوبما أن القا   
ن الشاهد مطابقة للحقيقة الأقوال الصادرة م ن تكونأب التأكد من صحة الشهادة إذ يج

 .والواقع

                                                           
 .466حسين علي محمد علي الناعوري التقبي، مرجع سابق، ص   -1
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ضائية فإنه يحدث أن يجد قكم والمجالس الاإلا أنه وطبقا لما هو موجود حاليا في المح   
بل أقر بأقوال  ،لكن ليس وفقا للواقعة الحقيقيةة لإدلاء بالشهادام باقضي نفسه أمام شاهد قاال

، ولقد داء الشهادةأامه بز لإل بخالشاهد في هذه الحالة قد أويكون ، وع الشهادةضمخالفة لمو 
تبر ، حيث إعفي مثل هذه الصورة بشهادة الزور أطلق القانون على الشهادة التي تدلى

نا بوهذا ما سوف تناوله في مطل ،يمة يعاقب عليها القانونر المشرع الجزائري هذا الفعل ج
صصه فسنخ، أما الفرع الثاني رف شهادة الزو ي الفرع الأول لتعري، سنعرض فـا بالتفصيلذه

 .را نتطرق للعقوبات التي أقرها القانون لمثل هذه الجريمةخيلتبيان أركان هذه الجريمة، وأ

 تعريف شهادة الزور :رع الأولفال 

نما إكتف الم يضع المشرع الجزائري تعريف    كر العقوبات المقرر لها ذفقط ب ىلشهادة الزور وا 
 .جتهادات الفقه والقضاءترك التعريف لإ ىقانون العقوبات الجزائري، لذصوص نفي 

لك ت <<نها أور على ز عرف شهادة الي منك هناالتعريفات التي جاء بها الفقه فلقد إختلفت    
د عمنائية، فيؤكد عن جنية أو دية مضللشهادة القانونية، في ق هداالتي تحدث عندما يطلب ش

رين، خلك الفعل في الإضرار بالأبذب تسبعمدا شيئا صحيحا، وينكر ي، أو اطئخشيئا 
 (1). ليل العدالةضوت

، ل شهادته أمامهابو ت المحكمة قاز شخص أج دهأن يش "كالتالي  ضعبفي حين عرفها ال   
الحقيقة، بقصد الإضرار  الفخدا ما يم، فيقرر عوتأكدت من أهليته للشهادة وسمعت يمينه

، حتى يتم اقفال باب فكر في العدول عن أقواله الكاذبةالعدالة ولم ي، وعرقلة سير يرغبال
 (2). "المرافعة في الدعوى الأصلية

ت شهادته أمام قبلي ذجريمة يتعمد فيها الشاهد ال"ها أنعلى  اخر لقد عرفهأما البعض الآ   
 (3). "نير الحقيقة وذلك بعد حلف اليمييد يهدف تغذبن يدلي بتصريح كبأالقضاء 
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 ركان شهادة الزورأ :الفرع الثاني

إذ أنها لا  ، عليها قانون العقوبات نصيتعتبر شهادة الزور جريمة مثل باقي الجرائم التي    
 .معنويت عناصرها، من ركن مادي و مإذا توفر أركانها وقا تقوم إلا

 : الركن الماديأولا

فرهم و ه إلا بتمن قياالمادي لجريمة شهادة الزور من ثلاث عناصر لا يمك نكون الركيت   
 :ل هذه العناصر فيتتمثو 

  : أداء الشهادة أمام القضاءالعنصر الأول

تكون هذه الشهادة قد  لكي يتحقق الركن الأول من أركان جريمة شهادة الزور يجب أن   
  (1). الشاهد بشهادته أمام القضاء وأمام جهات الحكم يإذ يجب أن يدل ،اءضتمت أمام ق

قع في شهادة و ب في ذصورة الكذب فإنه يجب أن يكون الك أخذوبما أن شهادة الزور ت   
داة في دعوى مطروحة أمام محكمة ، أي أن تكون هذه الشهادة مؤ ديت في مجلس القضاءأ

ارية أو جزائية أو مالية أو تج، سواء كانت (2)مين يتنازعان في موضوعهاائية بين خصقض
 .من أمور الأحوال الشخصية

ب ذعد الكيوبالتالي لا  ،ومن ثمة لا تقوم الجريمة إذا أديت الشهادة أمام سلطات التحقيق   
لنسبة للشهادة ، وكذلك الأمر باعها ودرجاتها من قبل شهادة الزورفي الإستدلالات بكافة أنوا

 (3)مين. ن تم ذلك بعد حلف اليا  ة حتى و طية القضائيضبالتي تدلى أمام ال

ريمة جويات الجزائري فلقد قضت بقيام القالع ا للمواد التي جاء بها قانونءنوباستقرا   
، فيستوي أن تكون الشهادة ريمةجالقضائية التي ارتكبت أمامها ال بصرف النظر عن الجهة

اء كانت الجريمة عبارة عن ، وسو المدنية أو الإدارية أو الجزائيةالمزورة قد وقعت في المواد 
 .و جنحة أو مخالفةأجناية 
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ها تختلف باختلاف الجهة القضائية، وما نأإذ  ،ة التي أقرها القانونوبقعفالعبرة تكمن في ال
إلى  232المواد وهذا ما نصت عليه  ،و مكاداةأي لذلك تقود قر قد تلو إذا كان شاهد الز 

 الجزائري. من قانون العقوبات 235

  : تغيير الحقيقة في الشهادةنصر الثانيالع

ب لا يمكن ذتصريح كا أويقة لحقلف ييز ريمة شهادة الزور أن يكون هناك تقتضي جت   
ورة واقعة صحيحة، إذ يصرح صرة في زو ونقصد بتغير الحقيقة جعل واقعة م .الرجوع فيه

وفيما يخص هذا العنصر فإنه  (1) ،ةقيقه حأنمام القضاء بشيء غير صحيح على أ هدالشا
شهادة، بل لا يلزم لتحقق جريمة شهادة الزور أن ينصب التغيير على واقعة جوهرية في ال

 .ل في الدعوىفصة الفيثر ذلك في كييؤ يكفي أن 

، حيث يكفي أن يتعمد الشاهد شهادة مكتوبة من أولها إلى آخرهاكما لا يلزم أن تكون ال   
لك تحكم به ذلمحكمة لت ثبومتى  ،رخوقائع الشهادة دون الأقة في بعض تغيير الحقي

 (2). رو ز  ةشهادب

، فإنه يجب عليه التمعن بدقة ة في تقدير أقوال الشاهدي يتمتع بكامل الحريضاقن الأوبما    
كد من صحة الشهادة ومن ة به ليتأطيحاعاة الحالة النفسية والظروف المفي أقواله وذلك بمر 

، إذ أنه وفي حالة ثبوت هذا الأخير الفة أقوال الشاهد للحقيقةخم معدلتأكد من لباب أولى 
 ور.شهادة ز بيتم الحكم على الشاهد 

ن بيضاء، ولم يقليل الضطرق التي يعتمد عليها الشاهد لتوبما أن القانون لم يبين ال   
فرضيات المحكمة على إكتشاف ذلك فإنه من الضروري إستخلاص ال داعتسالوسائل التي 

 .اهدشب الذماد عليها لتقدير الحقيقة وكشف كالتي يمكن للمحكمة الاعت

ع جريمة شهادة قو ثبت و تير الحقيقية والتي يد لتغهومن بين الطرق التي يعتمد عليها الشا   
 : يات التاليةفرضالزور نجد ال
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ى و الدعوقائع صحيحة وثابتة في لاهد شر بإنكار الزو ال ةقيام شهاد :رضية الأولىفال
 .، حيث أن الشاهد في هذا الموقع يعلم الحقيقة لكنه يشهد بغيرهامام القضاءأطروحة مال

خر عمدا وكان يعلم أن من الحقيقة ويهمل الجزء الآ جزءهد أن يقول الشا: الفرضية الثانية
 .من شأنه أن يؤثر على أحد الخصوم كوتهس

أساس لها من الصحة، وتكون هذه مدا بوقائع لا أن يصرح الشاهد ع :الفرضية الثالثة
  (1). د أحد الخصومضالوقائع لمصلحة أو 

  حلف اليمين لث:العنصر الثا

ن أتشترط لقيامها  ذر التي تقوم عليها شهادة الزور إيعتبر حلف اليمين من أهم العناص   
ن فلا ييمبوقة بسمر غيي شهادته بعد حلف اليمين، وبالتالي إذا كانت الشهادة ندي الجاؤ ي

ن كانت هذه الوقائع مو من  هزور ولا يعاقب قائلها على ما يقر تعد شهادة  ايرة غقائع حتى وا 
نما يعاقب على لا يعاقب على الأقوال المخالة أ، فالقانون في هذه المسللحقيقة لفة للحقيقة وا 

 (2). باليمين نثالح

على سبيل الإستدلال هم لاو از القانون سماع أقجيبين على ذلك أن الأشخاص الذين أو    
ب الأشخاص قلك لا يعاذإلى  ضفلا يمكن عقابهم على شهادة الزور، أ وبدون حلف اليمين

 16ل في هذا القبيل القصر الذين لم يستكملوا دخحلف اليمين، ويبالذين لا يلزمهم القانون 
 .سة وكذا أقارب المتهمين

ماع أقواله على سبيل القانون سى ضي قذنه إذا ما أمرت المحكمة الشحص الإلا أ   
ر الحق بعد غيبشهادة زور إذا قرر  قابهع نحلف خلاف لحكم القانون أمكفالإستدلال 

  (3)ك.لذ

                                                           
، 2003الجامعي، مصر، محمد توفيق محمد، جريمة شهادة الزور، في ضوء الفقه والقضاء، د.ط، دار الفكر    -1

 .19ص
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ة اليمين فإن القانون لم يحدد صيغة اليمين التي أوجب على الشهود غوفيما يخص صي   
دلي بشهادته بعد حلف أداءها إلا أنه وطبقا لما جرت عليه العادة في المحاكم فإن الشاهد ي

 (1) .>>أقسم بالله العظيم << بالصيغة التالية اليمين

يان الركن المعنوي لجريمة شهادة الزور فإنه من البديهي الإشارة إلى بقبل التطرق إلى ت   
 ذثل هذا الركن في الضرر المحتمل إريمة بقيامه ويتمجن تقوم الإه تاذموضوعي قائم ب نرك
و ضده وهذا ما أأن يؤثر في الحكم لصالح المتهم  رر من شأنهضه الجريمة قيام ذه يضتتق

وما يليها من قانون العقوبات عندما إشترطت أن تكون الشهادة  232المادة أشارت إليه 
 (2)لصالح أومتهم من الض

 ويعنثانيا: الركن الم 

الجنائي، ولا يتطلب قيام قصد ن يتوفر فيها القصد أ رو ز يشترط القانون لقيام شهادة ال   
نما يكفي لقيام مسؤولية الشاهد زورا أن يائي خاصنج كون هذا الأخير قد تعمد الكذب ، وا 
، وعلى ذلك فإن القصد الجنائي في شهادة الزور اءضير الحقيقة بهدف تضليل القغيوت
أو إتعمد  ،اءقضه الشاهد محض افتراء في مجلس البحيث يكون ما يقول قم قلب الحقائز لتيس

  (3). إخفاء الحقيقة عن قصد وسوء نية

 شهادة الزور ةقوبعو  إجراءات المتابعة :الفرع الثالث

 : إجراءات المتابعة أولا 

قانون الإجراءات الجرائية الإجراءات الواجب إتباعها لمتابعة  من 237المادة نت يلقد ب   
تلقاء  ن، يمكن للرئيس إما موراز المرافعات أن أحد الشهود قد شهد فإذا تبين من  زوراد الشاه
مر هذا الشاهد بأن يبقى أن يأ ،، أو أحد الخصومبناء على طلب من النيابة العامة ، أونفسه

ذا  ،ره لحين النطق بالحكمداغفي مكانه، ولا ي أمر الرئيس يالشاهد هذا الأمر  الفخوا 
من يرى فيه شهادة ، وقبل إقفال باب المرافعة يوجه الرئيس دعوة أخيرة إلى عليه قبضبال
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، والتبديلات والمفارقات من الإضافاتضيكلف الكاتب بتحرير محضر يتو زور ليقول الحق، 
  (1). اله المسابقةو قأتي قد توجد بين شهادة الشاهد و ال

ن يقتاد أمر الرئيس بأة، يذبالكا أقواله نوبعد إقفال باب المرافعة ودون تراجع الشاهد ع   
ل إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب إفتتاح التحقيق هالشاهد بواسطة القوة العمومية بغير تمي

 .معه

ونفس هذه الإجراءات تطبق على الشاهد زورا في المواد المدنية لأن شهادة الزور في أية    
، فإذا لم يتراجع عليها قانون الإجراءات الجزائية ، وبالتالي يطبقكانت تعتبر جريمة مادة

، فإن المحكمة تحرر بل التوقيع على محضر سماع الشهودة قذبأقواله الكا نالشاهد ع
لذي يحوله بدوره إلى تم اقتياد الشاهد إليه واة محضر بذلك وترسله إلى وكيل الجمهوري

 (2). دعاء المباشريتم إحالته إلى المحكمة عن طريق الاست أوقاضي التحقق، 

  : العقوبة المقررة لشهادة الزورثانيا

  : عقوية الفاعل الأصلي -1

الجزائية عنها في المواد المدنية، وسنوضح لك ة الفاعل الأصلي في المواد بو قف عتلتخ   
 :فيما يلي

 في المواد الجزائية:   

لي فيه الشاهد أدتلاف وصف الجريمة التي خبا رو ز تخلف العقوبة المقررة لشاهد ال  
 232المادة ، تطبق عليه أحكام اياتهد شهادة زور في مواد الجناشلا بكتر ابشهادته، فإذا 

زور بالسجن من خمس إلى عشر ذ يعاقب شاهد الإالفقرة الأولى من قانون العقوبات، 
هم بعقوبة تزيد على في حالة الحكم على المت<< ، وتضيف الفقرة الثالثة منها أنهسنوات

  >>وية ذاتهاقفإن من شهد زورا ضده يعاقب بالع ،جن المؤقتالس
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ذا ارتكب     ى الفقرة الأول 233مادة الح، فيعاقب طبق نالشاهد شهادة الزور في مواد الجوا 
 .دج100.000إلى  20.000، وبغرامة من بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات

سنة الفقرة الأولى بالحبس من  234للمادة أما في مواد المخالفات فيعاقب الجاني طبقا    
 (1). دج 100.000إلى  20.000ثلاث سنوات على الأكثر وبغرامة من إلى على الأقل

ي قية مكافاة، أو إذا تلأو ألة ما إذا تحصل الشاهد على نقود د هذه العقوبات في حاتشتو    
رفع يي الجنح فة، و سنمن عشر إلى عشرين  جنا فتضاعف في الجنايات لتصبح السوعود

، أما في المخالفات دج100.000الحد الأقصى للغرامة إلىالحد الأقصى إلى عشر سنوات و 
إلى  20.000، والغرامة من من سنتين إلى خمس سنوات بسد العقوبة لتصبح الحتتشف

 .دج 100.000

 دنيةفي المواد الم: 

ى بالحبس الفقرة الأول 235للمادة ، طبقا ور في المواد المدنية أو الإداريةز يعاقب شاهد ال   
في  ةقوبد العت، وتشدج20.000إلى 10.000، وبغرامة من من سنتين إلى خمس سنوات

لعقوبة وعودا، حيث يرفع الحد الأقصى ى قل، أو تض الشاهد نقودا، أو مكافاةبحالة ما إذا ق
 دج 100.000الحبس إلى عشر سنوات والغرامة 

 :عقوية الشريك - 2 

ون من قان 236المادة لشريك فقد نص المشرع على العقوبة المقررة له في لة سببالن   
إلى  20.000ة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من نسس من بحبال بقا، إذ يعالعقوبات

حدى الجرائم إفي  ار الفعل إشتراكتبن العقوبتين ما لم يعتياهدج أو بإحدى  100.000
 .من ذات القانون 235و  233و  232المواد د المنصوص عليها في شالأ

والمحرض  علأنها تعتبر كل من الفاجد نمن نفس القانون  41المادة لكن بالرجوع إلى    
س العقوبة المقررة للفاعل المرتبة إذ أقرت المحرض على الفعل نف فسعلى الفعل في ن

تعتبره دون منزلة الشريك، ويعاقب ت او قمن قانون الع 236المادة ، إلا أن نص الأصلي
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ايات تطبق جنال ، أي أن الشريك في شهادة الزور في موادخرى مقررة في هذه المادةأبعقوبة 
من قانون  233المادة تطبق عليه  نحي مواد الجفمن قانون العقوبات، و  232المادة عليه 

ك في شهادة الزور في ، أما الشري234للمادة قا قب وفعايالعقوبات، وفي مواد المخالفات 
 (1). من نفس القانون 235العادة و الإدارية فتطبق عليه عقوبة أية دنالمواد الم
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يتجلى لنا أن خلال دراستنا لموضوع الشهادة ودورها في الإثبات في التشريع الجزائري من    
كدليل يرجع  ثباتالإقوتها في من وراء هذه الدراسة تبيان مركز الشهادة و  الأسمىالهدف 

الاقتناع به لسلطة القاضي فعادة ما نقر بأن الإثبات يعتبر من المواضيع الأساسية في 
تعتبر سجال بين النيابة العامة والمتهم، فهذا الأخير لما  القانون الجزائي لأن الدعوة الجزائية

أشار إلى هذا يكون له وسائل الإثبات يمشي وهو مطمئن كذلك الشأن بالنسبة للنيابة العامة و 
 ولكن البينة على من إدعى" ...اس بدعواهملو إدعى الن النبي صلى الله عليه وسلم: "

يكون مجلاد لغو ومن الوسائل التي تميز نظام  باتثلم يكن معزز بوسائل الإفطالما    
هي حرية الإثبات، وما دام المشرع قد اعتنق  ج أ. ق. 212حسب المادة الإثبات الجنائي 

بدأ حرية الاقتناع بالدليل لأن ذلك يهم النيابة العامة هذا المبدأ فيجب أيضا أن يعتنق أيضا م
، والمدعي المدني أيضا مكانه أن يأزر كما يهم المتهم باعتباره مدعى عليهباعتبارها مدعية 

 النيابة العامة ويستفيد من إثباتها رغم أنه ليس طرفا أصيلا في الدعوى.

كما جاء في نصوص  في هذا المجالتتمتع بحجية كغيرها من بقية أدلة الإثبات والشهادة 
مواد قانون الإجراءات الجزائية وقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى جملة من النتائج 

 وهي كالتالي:

شهادة الشهود تعتبر من الوسائل الأساسية في الإثبات سواء في التشسريع أن   -
 ات والقوانين.الجزائري أو الشريعة الإسلامية وكذلك تعتبر جوهرية في كل الحضار 

سماع الشهادة يعتبر إجراء خطير يلجأ إليه قاضي التحقيق وكذلك قاضي الحكم إن  -
 ناس.الناس لإدانة ال أقوال لأنه يجمع

المشرع الجزائري لم يفرق بين شهادة المرأة والرجل في هذا المجال عكس الشريعة أن  -
 وع أو العدد.الإسلامية، فلا يوجد حصر لعدد الشهود سواءا من ناحية الن

معناه أن الشاهد شاهد الركن المادي للجريمة وهو يرتكب ولذلك الشهادة الشهادة  -
ائري الشاهد هو السماعية والمتواترة ليست شهادة لكن في نظر القانون والقضاء الجز 

كل من يمتلك معلومات حول الجريمة وهذه من المفروض تأخذ على سبيل 
 الاستئناس فقط.
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الشهادة نوعان قد يكون إثبات أو شهود نفي إما يسمعهم القاضي من تلقاء نفسه أن  -
 فض في حالة الرفض.أو بناءا على طلب المحامي والقانون ألزم القاضي بتسبيب الر 

مضمنة بإشعار أو رسائل استدعاء الشاهد يكون إما من خلال رسائل عادية أن  -
إذا كان الشاهد يعمل في  طريق الإداريالعاء الشهود عن استدالوصول، كما يمكن 

كما هو منصوص عليه في  عمومية ةقو واسطة إدارة عمومية، كما يتم الاستدعاء ب
 قانون الإجراءات الجزائية.

للشاهد أيضا أن يتقدم لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه أي ليس هناك استدعاء يجوز  -
 من طرف العدالة.

ليلا ولا الشاهد لما ينتهي من الإدلاء بالشهادة يوقع على تلك الشهادة وهنا تعتبر دأن  -
ذا تمت مخالفتها فسد الدليل وتعر   ض صاحبها للمسؤولية الجزائية.يستطيع مخالفتها وا 

حالة الامتناع عن الإدلاء بالشهادة قرر المشرع عقوابات جزائية للشاهد حسب في  -
 .ج .أ ق. 97المادة 

ر ويعاقب بنفس الشاهد للمسؤولية الجزائية في حالة الإدلاء بشهادة الزو يتعرض  -
 .عقوبة الجريمة التي شهد عليها

الشهادة يدلي بها الشاهد شفاهة ولكنها تكون في محاضر لا يمكن شطبها ولا أن  -
 .تغييرها

المشرع  قد قررفالخطيرة التي يلجأ إليها القضاء ة من الإجراءات الشهادباعتبار  -
       الجزائري جملة من النصوص القانونية لحماية الشهود.
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